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  شكر وتقدير

الحمد والشكر الله تعالى الذي ألهمني الطموح ومنحني العلم والمعرفة والقدرة على إتمام 

 للأستاذ الدكتورة رشا حمادةهذا الجهد المتواضع، ويسرني أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان 

  . الكريمةابخل علي بتوجيهاتهولم ت على هذا الجهد تي أشرفالت

أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكافة الأساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية فـي جامعـة              

ن فيها على حسن المعاملة وطيبها، وأقـدم خـالص شـكري        والإداريين والعاملي  الشرق الأوسط 

جامعة الاسراء      -رام أعضاء لجنة المناقشة وهم الدكتور محمود ابرهيم نور        وتقديري للأساتذة الك  

 هـذا  إنجـاز شكر كل من ساهم في  الرسالة، كما وأ  على قبول مناقشة هذه     والدكتور اسامة عمر    

  . المساندةمأالجهد سواء بالتشجيع 

 يفوتني ان اتقدم بالشكر والامتنان الى مجلس ادارة  هذا الـصرح العلمـي جامعـة                 ولا

  .الشرق الاوسط على جهودهم الكبيرة في رعاية طلابها
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  داءــــــالإه

  :أقدم حصيلة هذا الجهد العلمي المتواضع

الى من  ...الى الذي مهد لي طريق العلم...الى الذي لاتفيه كلمات الشكر والعرفان بالجميل 

 وكان دروب النجاحإلى رجل المواقف الشامخة والكرم الذي أنار لي ....احمل اسمه بكل فخر 

  سندي ومعلمي

  رحمه االلهوالدي 

الى ....الى من كان دعاؤها سر نجاحي ...الى بسمة الحياة وسر الوجود وزهرة الحياة ونورها 

   الكبير اطال االله في عمرها صاحبة القلب....من اضاءت لي الطريق بكل عزم واصرار 

  والدتي الحبيبة

هديهم محبتي وإخلاصي أ  الى رياحين حياتي إلى من جمعتنا المسرات وعنوان الصدق والوفاء

  ودعائي 

  تياأشقائي وشقيق

  اهداني اياها القدر الى من اعادت لي البسمة والامل الى اجمل هدية 

  زوجتي الحبيبة 

  

  الأطروحةالعون والمساعدة في إنجاز هذه كل من قدم لي إلى الأصدقاء و
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  العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات

  "دراسة اختبارية" في الاردن والإنشاءات 

  احمد مصطفى الهندي: إعداد

   رشا حمادة :ة الدكتورالأستاذإشراف 

  الملخص

إلى التعرف على العوامل المؤثرة في حجـم الإيجـار          على  هدفت الدراسة إلى التعرف     

تعدد الجهات المـؤجرة     و حجم الشركة  و عمر الشركة  علىاعتماداً  التمويلي لشركات المقاولات    

 مـن   تكون مجتمع الدراسة  ). استنباطي واستقرائي (وذلك بالاعتماد على منهج     . بالنسبة للشركة 

وبلغ عدد هذه الشركات    . جميع شركات المقاولات الإنشائية والمسجلة بنقابة المقاولين الأردنيين       

شركة ) 54(شركات إنشائية من مختلف الاختصاصات، وقد تم اعتماد بيانات          ) 206(الإنشائية  

  : وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يليمن اختصاصات مختلفة،

 في حجـم الإيجـار التمـويلي لـشركات المقـاولات          العوامل المؤثرة    بين   د أثر ووج -1

 وكبيـرة    متوسـطة  الشركات صـغيرة،   (باختلاف حجم الشركة     الاردنية والإنشاءات

  ).الحجم

بـاختلاف  العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات          بين   أثر دووج -2

  .)ر سنوات فأكث10 سنوات، 10-5 سنواتـ 5أقل من (متغير عمر الشركة 

بـاختلاف  لشركات المقاولات    العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي      بين   أثروجود   -3

 40 من   وأكثر ، جهة 40-20 جهة،   20أقل من    (عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة      

  .)جهة
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  :وعلى ضوء النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات أبرزها

ليأخذ بالاعتبار أهمية  في الأردن، 2002  لسنة16تعديل قانون التأجير التمويلي رقم  -1

  .العوامل المؤثرة في حجم الايجار التمويلي

المعمول بها والمتعلقة  تعديل القوانين والأنظمة والقواعد المحاسبية والماليةالعمل على  -2

بما  لتلبية متطلبات التغيير والتجديد الممكنة بنشاط التأجير التمويلي لتصبح أكثر مرونة

على أن يتم الاسترشاد بالقوانين المنظمة الدولية   المبادئ والقواعد المحاسبيةينسجم مع

 .للتأجير التمويلي في الدول الاخرى
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Factors affecting Finance leases in construction 

companies in Jordan:exprrmintal study  

Prepared by: Ahmad Al-hindi 

Supervised By:  Prof. Dr. Rasha Hammadah 

Abstract 
 

This study aimed to identify the factors that affect the size of the lease, 

depending on the variables age of the company, the size of the company, 

and the multiplicity of actors hired for the company, Based on the approach 

inductive. the study population consisted of all construction and contracting 

companies registered Jordanian Contractors Association. The number of 

these construction companies (206) construction companies from different 

disciplines, the data has been adopted (54) companies from different 

disciplines. 

The researcher also make a comparison between the standard leases by 

17 IAS and leasing law in Jordan No. 16 for the year 2002 shows that the 

contract start date of the lease agreement or commitment of the parties to 

the main provisions of the lease agreement, whichever comes first. The 

results of the study showed the following: 

1- The existence of a positive relationship between the factors affecting 

the size of the lease for the construction companies Jordanian 

depending on company size (Small, medium and large-sized). 

2- The existence of a positive relationship between the factors affecting 

the size of the lease for construction companies variable depending 

on the age of the company (less than 5 years, 5-10 years, 10 years 

and over). 

3- The existence of a positive relationship between the factors affecting 

the size of the lease for construction companies depending on the 
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number of actors leased to the company (less than 20 hand, 20-40, 

and more than 40 destinations), 

In light of the findings the researcher presented a number of 

recommendations including: 

1- Amendment of the Leasing Act No. 16 of 2002 in Jordan, so that it 

refers to the factors affecting the relationship to the success of 

leasing as one of the most important types of financing. 

2- Work to amend the laws, regulations and accounting rules and 

financial force relating to actively leasing to become more flexible 

to meet the demands of change and renewal possible in line with the 

principles and rules of international accounting to be guided by the 

laws of the govering for Leasing in other countries. 
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  الفصل الأول

  الإطـار العام للدراسة

   المقدمة1-1

لا يعتبر التأجير وليد الساعة انما يمتد تاريخياً  منذ عصر الفراعنة في مصر وفي   

العراق منذ آلاف السنين حيث كانوا يعملون في التأجير مثل تأجير الأراضي الزراعية والمعدات 

ي كثير من اقتصاديات الدول بشكل عام، وبعد الحرب العالمية الزراعية وغيرها فهو معروف ف

الثانية، أنشئت شركات التأجير تحديدا في أميركا وفي أوروبا، حيث لم يكن مسموحا للبنوك بأن 

تقوم بهذه المهمة، وعندما لاحظت البنوك أن هذه الشركات تعمل بشكل جيد وتساهم في نمو 

عقل، (يسمح لها بممارسة التأجير وبالتالي سمح لها بذلك اقتصاديات دولها، طلبت البنوك أن 

  ).79ص ،2006

وقد ظهرت الحاجة الى هذا النوع من العقود بشكل خاص في القطاعات ذات الطبيعة   

الاستثمارية الضخمة، كقطاع النقل بشكل عام وشركات الطيران بشكل خاص، باعتبارها احد 

المصادر التمويلية لدى اصحاب تلك الشركات، ولدى المصادر التمويلية الهامة نظرا لتراجع 

  .)34، ص2005محضار، (الحكومات ايضاً فجاءت هذه العقود كأحد الصيغ الاستثمارية الهامة 

يشكل قطاع المقاولات واحداً من أكبر القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية نظراً 

ا الحاضر،والمقاولات هي الأعمال التي اني والتجاري والصناعي في وقتنالعمرللتطور والتقدم 

يقوم فيها المقاول بالتعاقد مع صاحب العمل المراد تنفيذه ، والذي كثيرا ما يكون ذا صفة 

إنشائية، مما جعل البعض يطلق على مثل هذه الأعمال، الأعمال الإنشائية، حيث يقوم المقاول 



www.manaraa.com

 2 

نقابة المقاولون (لمبرم بينهما بإنجاز العمل نيابة عن صاحب العمل بحسب أحكام العقد ا

  ).52، ص2004الأردنيون، 

، حيث تم إعداد 1998ولم تكن خدمة التأجير التمويلي قائمة في الأردن حتى عام 

مسودة قانون التأجير التمويلي ومن خلالها بدأت أكثر من شركة بالعمل حتى قبل صدور قانون 

ؤقت للتأجير التمويلي، حيث تميز هذا القانون  صدر القانون الم2002التأجير التمويلي وفي عام 

 جهة على 20وحصلت أكثر من . بالإيجابيات وغطى الإطار القانوني للأطراف ذات العلاقة

رخص مزاولة أعمال التأجير التمويلي، جزء منها شركات مملوكة لبنوك وأخرى بنوك تمارس 

تها التأجير التمويلي وممارسته وهناك شركات عقارية وضعت في غايا. هذا النوع من التمويل

  ).18، ص2009القلاب، (وأخرى لم تمارسه 

ولاحقاً أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية عدداً من 

التعليمات التنفيذية المتعلقة بتسجيل شركات التأجير للأصول المؤجرة وعقود التأجير، ومع 

 إلا انه اعتبر عملية معقدة من الناحية القانونية، لاشتماله ،ويليوجود اهمية ملحوظة للتأجير التم

لهم الحرية الكاملة في الاتفاق على حقوقهم ر والمورد المؤجر والمستأج: على ثلاثة أطراف هم

  ).2007مشروع قانون التأجير التمويلـي، (والتزاماتهم كما يرون مناسباً 

   مشكلة الدراسة وعناصرها1-2

الخدمة في التأجير التمويلي عن طبيعة خدمة التمويل العادي في البنك اذ تختلف طبيعة 

تتعدد الأطراف ذات العلاقة كمؤجر ومستأجر ومورد وتختلف واجبات وحقوق كل طرف لما 

يحكم التأجير التمويلي عدد من العوامل تؤثر على حجم هذا التمويل وهو ما لم يتناوله القانون 

، إذ يعتبر عمر الشركة وحجمها وتعدد الجهات المؤجرة بالنسبة 2002 لعام 16الاردني رقم 



www.manaraa.com

 3 

للشركة بها من العناصر التي تؤثر في حجم التأجير التمويلي بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل 

  :خاص، ويمكن صياغة المشكلة على النحو الاتي

ر التمويلي وحجم الإيجا) صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم ( حجم الشركة ل هل هناك اثر -1

  لشركات المقاولات والإنشاءات في الاردن؟

و حجم )  سنوات فأكثر10 سنوات و10-5 سنوات و5أقل من (عمر الشركة ل هل هناك اثر -2

  الإيجار التمويلي لشركات المقاولات والإنشاءات في الاردن

جهة، اكثر  40-20 جهة، 20أقل من (تعدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة ل هل هناك اثر -3

  وحجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات والإنشاءات في الاردن؟)  جهة40من 

   أهداف الدراسة1-3

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي 

  :لشركات المقاولات وتشتمل على

  . عمر الشركة-1

  . حجم الشركة-2

  .ة بالنسبة للشركة تعدد الجهات المؤجر-3

قانون التأجير التمويلي في الاردن وIAS  17  معيارعقود الايجار حسب بين مقارنة اجراء -4

  .2002 لسنة 16رقم 

   أهمية الدراسة1-4

تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية التي يكتسبها قطاع المقاولات والإنشاءات، كأحد 

تي تعتمد بشكل كبير على عقود الايجار التمويلي فيما اكبر القطاعات الاقتصادية في الاردن، وال

يخص اصولها الرأسمالية كأحد اهم مصادر التمويل الاستثماري فيها، نظرا لارتفاع تكاليفها 
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الرأسمالية واستمرار حاجتها لتجديد تلك الاصول، بهدف الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسينها ان 

ءات هذه الاستراتيجية دون ان تفقد سيطرتها على القطاع امكن وتعتمد قطاع المقاولات والإنشا

  .في تقديم خدماته بكفاءة وفعالية

صغيرة (وتبرز اهمية الدراسة في انها تتناول دراسة العوامل المؤثرة في حجم الشركة 

 سنوات 10 سنوات و10-5 سنوات و5أقل من ( وعمر الشركة ) ومتوسطة وكبيرة الحجم

 40 جهة، اكثر من 40-20 جهة، 20أقل من (المؤجرة بالنسبة للشركة وتعدد الجهات ) فأكثر 

  .في شركات المقاولات والإنشاءات في الاردن) جهة

   فرضيات الدراسة1-5

  :تستند هذه الدراسة على الفرضيات الاتية

HO1 العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات بين وجد علاقة ت لا

  ).الشركات صغيرة، ومتوسطة وكبيرة الحجم (الشركة باختلاف حجم 

HO2  العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات بين وجد علاقة تلا

  ). سنوات فأكثر10 سنوات، 10-5 سنواتـ 5أقل من  (باختلاف متغير عمر الشركة 

HO3  يلي لشركات المقاولات العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التموبين وجد علاقة تلا

 40وأكثر من   جهة،40-20 جهة، 20أقل من (باختلاف عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة 

  ).جهة
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   نموذج الدراسة1-6

يوضح علاقات هذه  ) 1 - 1( رقم الشكل التالي و. نموذج الدراسة بإعدادقام الباحث 

  .المتغيرات

  

   التابعالمتغير                  ة المستقلالمتغيرات

   

  

  

  

  

  )1- 1( الشكل 

  أنموذج الدراسة

  

   المصطلحات الإجرائية1-7

  :قام الباحث بتحديد المعاني الإجرائية للمصطلحات المستخدمة في الدراسة وكما يلي

ة هو اتفاقية يعطي المؤجر إلى المستأجر بموجبها حق استخدام أصل لفترة زمني: عقد الإيجار

  ). IAS, 17(متفق عليها مقابل دفعة أو سلسلة دفعات 

هو عقد ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل، : عقد الإيجار التمويلي

  ).IAS, 17(وقد  يتم أو لا يتم تحويل حق الملكية في نهاية الأمر 

متعلقة مخاطر والمكافآت الهو عقد لا يحول بشكل جوهري جميع ال: عقد الإيجار التشغيلي

  ).IAS, 17(يعتمد على جوهر العملية وليس على شكل العقد بالملكية إلى المستأجر، و

يتم بموجبه  هو عبارة عن عقد يتم إبرامه بين طرفين هما المؤجر والمستأجر، :الإيجار التمويلي

ل المستأجر لفترة يتم من قب تقديم أصل مثل معدات أو آلات أو خلافه من قبل المؤجر لاستخدامه

  

  حجم الشركة -

  عمر الشركة -

 عدد الجهات المؤجرة -

  

حجم الإيجار 

 التمويلي
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المؤجر دفعات نقدية في الغالب يتم الاتفاق على  تحديدها في العقد، مقابل أن يدفع المستأجر إلى

  :وتم قياسه من خلال المؤشرات الاتية قيمتها وتاريخ تسديدها

الصناعة والحيز الذي تشغله في مجال  احجم الشركة أهميتهالمقصود ب :حجم الشركة -

صغيرة ومتوسطة وتأخذ شكل إنتاجية ورأسمالية تجهيزات ومدى امتلاكها  الذي تعمل به

  .وكبيرة الحجم

  .في السوقة خبرمدى امتلاكها ال الشركة بعمرالمقصود  :عمر الشركة -

تعدد الجهات المؤجرة بالنسبة  ويقصد به :عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة -

ية للأصول على أساس عدم ظهور الأصول  القيمة الدفترفي ضوءتتحدد التي و للشركة

  . على اعتبار أن الإيجار مصروفدخلالمؤجرة فى الميزانية، أو زيادة القيمة الدفترية لل

  

   حدود الدراسة1-8

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

اعتمد الباحث في التحليل على البيانات المنشورة خلال الفترة الزمنية من : الحدود الزمنية

2009-2012.  

قطاع المقاولات والإنشاءات في الأردن ولم تشمل القطاعات الأخرى، وبذلك : الحدود المكانية

  .تحددت حدود الدراسة المكانية في هذه القطاع
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   محددات الدراسة1-9

مجتمع الدراسة من جميع شركات المقاولات الإنشائية والمسجلة بنقابة المقـاولين           اقتصرت   -1

شـركات إنـشائية مـن مختلـف        ) 206( الشركات الإنـشائية     وبلغ عدد هذه  . الأردنيين

  .الاختصاصات

العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات اقتصرت هذه الدراسة على  -2

تعدد الجهات المؤجرة  وحجم الشركة وعمر الشركة علىاعتماداً  في الاردن والإنشاءات

  .بالنسبة للشركة

  .الدراسة الحالية حسب علم الباحثبشكل عام التي تتناول موضوع  الدراسات العربية ندرة -3
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  الإطار النظري: المبحث الأول
  تمهيد

   مفهوم عقود الايجار2-1

   تصنيف عقود الايجار2-2

   أنواع عقود الايجار 2-3

   أهمية عقود الايجار2-4

  ر وسلبياته مزايا عقود الايجا2-5

   دوافع استخدام عقود الايجار2-6

   متطلبات عقود الايجار2-7

   خصائص عقود الايجار 2-8

   المخاطر المرتبطة بعقد التأجير التمويلي2-9

   المعالجة المحاسبية2-10

   عقود الايجار حسب المشرع الاردني2-11

ويلي في الاردن وقانون التأجير التمIAS  17 مقارنة بين عقود الايجار معيار 2-12

  2002 لسنة 16رقم 

   العوامل المؤثرة في عقد استخدام التأجير التمويلي2-13

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني
  الدراسات باللغة العربية: أولا

  الدراسات باللغة الانجليزية: ثانيا

  ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة: ثالثا
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  الفصل الثاني

  راسات السابقةالإطار النظري والد

يتضمن هذا الفصل عرضاً للأدب النظري والدراسات السابقة التي استطاع الباحث 

الحصول عليها، إذ تم تقسيمه الى جزأين الجزء الأول وهو الخاص بالأدب النظري المتعلق 

بالإيجار التمويلي وبما يغطي فرضيات ومتغيرات الدراسة، والجزء الثاني الدراسات السابقة 

  .تحدثت عن الموضوع والتي استطاع الباحث الحصول عليهاالتي 

  الإطار النظري: المبحث الأول

  تمهيد

وقد كان ذلك  الميلاد قبل عشر الرابع منذ القرن الفينيقيين التمويلي مع التأجير أسلوب بدأ

في الحضارة  الأراضي والعقارات تأجير وبعد ذلك انتقل إلى للسفن، استئجار في صورة

أيضاً  الاقتصاد الإسلامي وظهر في آنذاك، ومرجح مهم نسبي وزن ذا يكن لم أنه إلا ة،البيزنطي

 عينياً الإيجارة ذلك، وعرف بنظام ما يشبه مادياً، موضوعه يكون مقبولة، شرعية شروط وفق

 الفعال، وانتشاره بشكله المعاصر، التمويلي المصدر هذا تطوروقد . التمليك إلى يفضي ملموساً

ً للتطورات جاء قد متخصصة، مالية استثمارية ةصيغ وفق  والتكنولوجية الاقتصادية مصاحبا

 في الكبير والتوسع الثانية، العالمية بعد الحرب ولاسيما الكبرى، الصناعية في الدول الحاصلة

 عقود بموجب والفنادق العقارات تأجير واضحة في الصورة بدت حيث النشاط الاقتصادي،

 من نسبة أو معين، إيجار مقابل محدودة المستأجرة مدة والشركة المالك بين التشغيل والإدارة

  .)606، ص2011عثمان، ( الصافي الدخل
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 ظهر هذا العقد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها انتقل إلى فرنسا 1950في عام و

نسا انتشر ، حيث أنشئت في باريس أول شركة فرنسية للإيجار التمويلي، ومن فر1962منذ عام 

 شراءوذلك نظرا للمزايا العديدة التي توفرها للمستأجر مقارنة مع . إلى معظم أقطار العالم

الأصل ومن هذه المزايا أنها توفر مصدر تمويل سهل الحصول عليه، كما أنها تجنب المستأجر 

تخدام مخاطر تقادم الأصول نتيجة التطورات التكنولوجية، كما تمتاز بالمرونة في فترة الاس

  ).2006عقل، (والدفع وفي أنها أقل تكلفة ولها مزايا تتعلق بضريبة الدخل 

وقد أدت التغيرات السياسية التي حدثت في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين الماضي 

إلى تحولات اقتصادية كبيرة تمثلت أهمها؛ بالاتجاه بقوة نحو اقتصاديات السوق، والقيام بتبني 

والتي منحت القطاع الخاص الدور الأكبر في ادارة النشاط ) Privatization( ةسياسة الخصخص

تمويلية جديدة، بحيث تكون أكثر مرونة،  الاقتصادي، الامر الذي دفع باتجاه البحث عن أساليب

 وبشكل يتناسب مع ظروف وطبيعة اقتصاد السوق، وخاصة في تمويل التجهيزات الرأسمالية

ت البنية الأساسية، وتنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية، أمام تراجع الضخمة في مختلف قطاعا

  وعجزها عن الوفاء - الذاتية والحكومية، المحلية والأجنبية–التمويلية التقليدية  المصادر

الاستثمارية المتزايدة، وقصورها عن إدخال التحسينات الرأسمالية عليها، وتطويرها،  بمتطلباتها

  ).49، ص2010حنفي، ( حديثة في التشغيل الأساليب ال لتواكب

وبعد شيوع عمليات التأجير التمويلي وانتشارها بدأت بعض الدول في سن القوانين 

وقد أثبتت هذه . المنظمة لهذا النشاط، وأفردت نصوصا خاصة حول عقد التأجير التمويلي

ت النمو الاقتصادي في الصيغة الاستثمارية نجاحها في تقليص أعباء المالية العامة، ورفع معدلا

  ).191، ص2009حناوي، (المتقدمة كثير من الدول 
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   مفهوم عقود الايجار2-1

تلبية لحاجة المشروعات والدول إلى مصادر تمويل  تزايدت عمليات التأجير التمويلي لقد

وم لتحقيق طموحها وحاجاتها باستئجار المعدات والأدوات لاستعمالها في العمليات الإنتاجية، ويق

نظام أو آلية التأجير التمويلي باعتباره أحد وسائل التمويل متوسط الأجل وطويل الأجل على فكرة 

قيام شركة التأجير التمويلي بشراء ما يحتاج إليه المشروع، أو الكيان بناء على طلبه من أصول 

لمالك القانوني  االشركة هيهذه انية المطلوبة وبذلك تكون العمرإنتاجية أو تقوم بإنشاء التوسعات 

بتأجيرها للمشروع أو الكيان طالب التمويل مقابل إيجار يتفق عليه ، ثم تقوم للأصول الإنتاجية

  ).2008جندي، ( بينهما 

تُعد عقود التأجير التمويلي من أكثر طرق التمويل خارج قائمة المركز المالي شيوعا 

عض المنافع لطرفين أو ثلاثة في كثير من وأقدمها، ويرجع ذلك إلى أنها تعتبر أداة عملية تحقق ب

الأحيان، فهي بالنسبة للمستأجر أداة للحصول على الأصول الرأسمالية طويلة الأجل دون أن 

يتطلب ذلك تحمل المصروفات الرأسمالية الباهظة للحصول عليها عن طريق الشراء، كما تمثل 

 أحيان كثيرة يقوم ممول معين لتمويل بالنسبة للمنتج وسيلة لترويج منتجاته من هذه السلع، وفي

  ).48، ص2005جندي، . (العملية وبالتالي فهو وسيلة لتوظيف الأموال

الأول قانوني ويقصد به عقد تأجير آلات : وتتضمن عبارة التأجير التمويلي اصطلاحين

صناعية أو حرفية، يقوم المؤجر عادة بشرائها خصيصاً لتأجيرها، والثاني مالي اقتصادي، 

ذلك العقد الذي بمقتضاه يمول أحد الأطراف مالا مصلحة الطرف الآخر ويحتفظ يقصد به و

جزار،  ("خر بأقساط أصل التمويل وملحقاتهبملكيته دون الحيازة حتى تمام وفاء الطرف الآ

  ).132، ص2008
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إلى أن التأجير التمويلي هو عقد بين مؤجر ومستأجر ) 18، ص2009القلاب، (ويشير 

تضاه الطرف الأول بأن يؤجر الطرف الآخر منقولات أو عقارات مملوكه له، أو يلتزم بمق

مهمات أو آلات لعملائها مع تطبيق أحكام عقد الإيجار على العلاقة العقدية بينهما أو قام 

بشرائها، بناء عل طلب المستأجر بقصد تأجيرها للأخير، مقابل بدل أجره يدفع في المواعيد 

 للمستأجر في نهاية العقد إما شراء الأصل أو رده أو تجديد العقد لمدة المتفق عليها، ويحق

  . أخرى

عقد يمنح من خلاله مالك الأصول للمستأجر حق : " يعرف التمويل التأجيري بأنه

  10 6 -استخدام الأصول الإنتاجية، والاحتفاظ بالأرباح مدة زمنية متفقاً عليها تراوح عادةً بين 

ابل دفع إيجار، عادة ما يبلغ إجمالي القيم الإيجارية المدفوعة  خلال مدة سنوات، أو أكثر، مق

ش ربحي مناسب للمؤجر العقد، معظم، أو كامل تكلفة الأصل محل الإيجار، فضلاً عن هام

  ).60، ص 2007رشيد، (

محاسبة ) 17(والمعيار المحاسبي الدولي ) 2012معايير المحاسبة الدولية، (وحسب 

فان التأجير التمويلي هو اتفاق لتمويل واستخدام أصول رأسمالية يتم بين طرفين عقود الإيجار، 

  :هما

  .المؤجر الذي يتولى تمويل شراء الأصلي الرأسمالي -1

المستأجر الذي يحق له استخدام وتشغيل هذا الأصل الرأسمالي مقابل أداء قيمة إيجاريه  -2

  . الاتفاق أو خلالهايتفق عليها دون إلزامه بشراء هذا الأصل في نهاية مدة

بتمويل شراء الأصل ) المؤجر(وتقوم فكرة التأجير التمويلي على قيام الطرف الممول 

، وقد تنشأ هذه العلاقة )المستأجر(الرأسمالي الذي يحدده ويضع مواصفاته الطرف المستخدم 
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 على النحو بشكل مباشر بين طرفيها المذكورين، كما يمكن أن تكون هذه العلاقة ثلاثية الأطراف

  :التالي

  ).صانعاً كان أم موزعاً(المورد للأصل الرأسمالي : الطرف الأول

  ). شركة التأجير التمويلي-المؤجر(الممول لشراء الأصل الرأسمالي : الطرف الثاني

  ).المستأجر(المستخدم للأصل الرأسمالي : الطرف الثالث

 طلحات الأساسية التالية المصIAS No 17وقد تناول معيار محاسبة عقود الإيجار 

  )IAS No 17محاسبة عقود الإيجار : (والمتعلقة بعقد الإيجار

هو تاريخ اتفاقية الإيجار أو التزام الأطراف بالأحكام الرئيسية لاتفاقية :  بدء عقد الإيجار-1

  .الإيجار، أيهما أقرب

المستأجر لاستئجار الأصل هي الفترة غير القابلة للإلغاء التي تعاقد فيها :  مدة عقد الإيجار-2

بالإضافة إلى أي فترات أخرى يكون فيها للمستأجر حق اختيار الاستمرار في استئجار الأصل 

مقابل دفعة أخرى أو بدونها، مع وجود التأكيد بشكل معقول عند بدأ العقد أن المستأجر سوف 

  .والحد الأدنى لدفعات. يمارس حقه بموجب ذلك الخيار

هي المبالغ التي يدفعها المستأجر أو قد يطلب منه دفعها طيلة مدة عقد :  عقد الإيجار-3

الإيجار، باستثناء بدل الإيجار المحتمل وتكاليف الخدمات والضرائب التي سيقوم المؤجر بدفعها 

  .واستردادها

في بداية عقد الإيجار قيمة المدفوعات الدنيا بمقتضى هذا الإيجار ترتفع على الأقل إلى و

ل القيمة الحقيقية للأصل المؤجر، وأن الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة ولا شبه كام

وبهذا نجد أن القانون الأردني اتفق . يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة

مع المعيار الدولي للتأجير بأنه يجب أن يكون خطياً من قبل المؤجر كما وانه يجب أن يحتوي 
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بينهم تضمن بموجبها حق المؤجر، بالإضافة إلى ان هناك مدة محددة تنقضي على وثيقة 

القلاب ( أو التملك بموجبها المدة للتأجير حتى تنتقل ملكية الأصل للمؤجر وانتهاء مدة التأجير

  ).20، ص2009

وقد اهتم المشرع في المملكة الأردنية الهاشمية بموضوع التأجير التمويلي والتشغيلي لما 

 اهمية في سوق العمل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وبشكل خاص شركات له من

. الذي ما يزال معمولا به حتى الان. م2002 لسنة 16المقاولات فصدر القانون المؤقت رقم 

  ):17، ص2009القلاب، : (منه بأنه) 3(ونصت المادة رقم 

ر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل  يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأج-1

  .الإيجار يدفعه للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور

  : يكون العقد عقد التأجير تمويلي إذا توافرت عند إبرامه أي من الحالات التالية-2

يعادل  إذا تضمن العقد شرطاً يجيز تحويل ملكية المأجور إلى المستأجر مقابل مبلغ -أ

  .قيمة المأجور المحددة في العقد

  . التقديري للانتفاع بالمأجورالعمرمن %) 75( أن لا تقل مدة العقد عن -ب

 إذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن -ج

  .من قيمة المأجور المحددة في العقد%) 90(

   تصنيف عقود الايجار2-2

 تعد عقود الإيجار رأسمالية، إذا 17 من معيار المحاسبة الدولي رقم 6لى الفقرة استناداً إ

نقلت اتفاقياتها بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافئات المتعلقة بالملكية من المؤجر إلى 

المستأجر، وبالتالي فان هذه القاعدة العامة يجب أن تفصل إلى شروط موضوعية يمكن التحقق 
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 :Spiceland, et, al., 2004, p: ( هذه الشروط إلى مجموعتين وكما يليمنها، لذلك قسمت

721(   

وهي المجموعة الأساسية التي تتضمن شرطين يجب توفرهما معاً في :  المجموعة الأولى-1

  :عقد الإيجار الرأسمالي للتأكد من قيام المؤجر ينقل منافع الملكية إلى المستأجر وهما

  .لإيجار بدرجة معقولة إمكانية تحصيل دفعات ا-أ

  . قام المؤجر بشكل جوهري أداء التكاليف المستحقة عليه-ب

 وهي المجموعة الثانوية التي تتضمن أربعة شروط يجب توفر أحداها : المجموعة الثانية-2

  :على الأقل مع شروط المجموعة الأساسية لعد اتفاقية الإيجار عقداً رأسمالياً وهي

  .مكانية  نقل ملكية الأصل إلى المستأجرإ حق او  تضمن اتفاقية الإيجار-أ

  . تضمن الاتفاقية حق الشراء التحفيزي-ب

 الاقتصادي العمرفأكثر من % 75تساوي ) التي لا يمكن إلغائها (  فترة الإيجار -ج

  .المتوقع للأصل

فأكثر من القيمة العادلة % 90 القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار تساوي -د

  .صلللأ

   أنواع عقود الايجار2-3

  :لعقود الإيجار نوعين اساسيين هما

  التأجير التمويلي: أولا

يحول جميع المخاطر مالي، وهو عقد إيجار تمويلي انه          ويسمى أيضا بالتأجير الرأس

والمكافآت المتعلقة بالملكية، لكون أن المستأجر يحصل على المنافع الاقتصادية من استعمال 
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ل المستأجر خلال معظم عمره الإنتاجي مقابل التزامه بدفع مبلغ مقابل ذلك الحق مساو الأص

تقريبا للقيمة العادلة للأصل ومصروف التمويل المتعلق به، وعند بداية مدة عقد الإيجار، يعترف 

المستأجرون بعقود الإيجار التمويلية كأصول والتزامات في ميزانيتهم العمومية بمبالغ مساوية 

عقل، (لقيمة العادلة للممتلكات المؤجرة أو إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا ل

  )38، ص2006

 المأجور اشكالا عديدة فقد يكون منقولاً او يأخذويتحدد نوع عقد التأجير التمويلي بان 

ن التأجير التمويلي من قانو) 2(عقارا أو اصولاً معنوية، وقد عرف المشّرع الأردني في المادة 

وفي هذا النوع من الإيجار يتم ). كل مال منقول أو غير منقول يكون محلا للعقد(المأجور بقوله 

تقسيم دفعات الإيجار الدنيا بين الرسم المالي وتخفيض الالتزامات القائمة، حيث يتم تخصيص 

 ثابت على الرصيد الرسم المالي لكل فترة خلال مدة عقد الإيجار لإنتاج سعر فائدة دوري

ويتم تحميل الإيجار المحتمل كمصاريف في الفترات التي يتكبد فيها . المتبقي من الالتزام

خسائر، حيث تؤدي عقود الإيجار التمويلية إلى مصاريف استهلاك الأصول القابلة للاستهلاك، 

لمحاسبي الدولي المعيار ا(التي يجب أن تتوافق مع سياسة الأصول المملوكة القابلة للاستهلاك 

  ).IAS No 17محاسبة عقود الإيجار) 17(

        وبالنسبة للاعتراف فان المؤجرون يعترفون بالأصول المحتفظ بها بموجب عقد الإيجار 

التمويلي في بيانات مركزهم المالي ويعرضونها كذمم مدينة بمبلغ مساو لصافي الاستثمار في 

الدخل المالي قائما على أساس نمط يعكس معدلا عائدا عقد الإيجار، ويجب ان يكون الاعتراف ب

دوريا ثابتا على صافي استثمار المؤجر في عقد الإيجار التمويلي، ويجب أن يعترف مؤجرو 

الموزعين أو المصنعين بأرباح أو خسارة البيع في الفترة طبقا للسياسة التي تتبعها الشركة في 

 التي يتكبدها مؤجرو الموزعين أو المصنعين فيما يتعلق البيع المباشر، ويتم الاعتراف بالتكاليف
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المعيار (بالتفاوض حول عقد الإيجار وترتيباته، كمصروف عندما يتم الاعتراف بأرباح البيع 

ويمتاز هذا النوع من الإيجار ). IAS No 17محاسبة عقود الإيجار) 17(المحاسبي الدولي 

  :بالمميزات التالية

  . الاقتصادي للأصلالعمرار كل ما يتعلق ب تشمل اتفاقية الإيج-أ

 يكون المستأجر الذي يستأجر الأصل هو المسئول عن التامين والضريبة وكذلك -ب

  .عن تكاليف الصيانة

 يكون للمستأجر الذي يقوم بإستئجار الأصل غالبا الحق في القيام بتجديد اتفاقية -ج

  .الإيجار

تنتهي إلى تملك المستأجر للأصل الذي قام  أن عملية الإيجار بهذا النوع يمكن ان -د

باستئجاره.  

  ) Operational leasing(الإيجار التشغيلي : ثانيا

الى أن الايجار التشغيلي هو عقد تجاري قصير الأجل ) 611، ص2011عثمان، (يشير        

 10-6 الإنتاجي المتوقع للأصول المؤجرة ؛ عادة تراوح بين العمريغطي مدة تقل كثيراً عن 

سنوات، بسبب توقعات المستأجر، لاحتمالات ما قد يطرأ من تغيرات فنية على الأصل، كما يتم 

كمصروف في ) باستثناء تكاليف الخدمات مثل التأمين والصيانة( الاعتراف بدفعات الإيجار 

 بيان الدخل على أساس القسط الثابت، طول مدة العقد إلا إذا كان هناك أساس تنظيمي آخر اكثر

تمثيلا لنمط وقت منفعة المستخدم، إلا إذا كان هناك أساس منتظم يمثل النمط الزمني لمنفعة 

  .المستخدم حتى ولو لم تكن الدفعات على نفس ذلك الأساس

        وبالنسبة للعرض فان المؤجرون يعرضون الأصول الخاضعة لعقود التشغيل في بيانات 

 أن تتوافق سياسة الاستهلاك بالنسبة للأصول مركزهم المالي طبقا لطبيعة الأصل، يجب
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المؤجرة القابلة للاستهلاك مع سياسة الاستهلاك العادية للمؤجر للأصول المشابه، ويتم احتساب 

ومعيار المحاسبة " الممتلكات والمعدات والأصول "16الاستهلاك طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 الاعتراف بدخل الإيجار من عقود الإيجار ، حيث يتم"الأصول غير الملموسة "38الدولي 

التشغيلية في الدخل على أساس القسط الثابت طوال مدة الإيجار، إلا إذا كان هناك أساس تنظيمي 

. آخر أكثر تمثيلا لنمط الوقت بحيث يكون استخدام الفائدة المشتقة من الأصل المؤجر متناقصا

  .)IAS No 17لإيجارمحاسبة عقود ا) 17(المعيار المحاسبي الدولي (

المعيار المحاسبي الدولي : (عن غيره ببعض الخصائص من أبرزهاالايجار التشغيلي ويتميز 

  )IAS No 17محاسبة عقود الإيجار) 17(

 أنه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لأن مدة التعاقد لا تغطي إلا -أ

  .ل الاقتصادي للأصالعمرجزءاً محدوداً من 

 أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم، ونفقات -ب

  .التأمين على الأصل

  . أن عقد الإيجار يمكن أن يلغى بعد إشعار أو إخطار المستأجر بفترة قصيرة-ج

  . الاقتصادي للأصل الذي نستأجرهالعمر أن اتفاقية الإيجار تجري لفترة تكون اقصر من -د

يكون مسئولا أو يتحمل تكاليف ومصاريف التامين والضريبة ) مالك الأصل ( المؤجر -ـه

  .والتصليح والصيانة

 من معيار المحاسبة 6ولدى المؤجر فان عقود الإيجار التمويلي واستناداً إلى الفقرة 

اطر  تعد عقود الإيجار رأسمالية، إذا نقلت اتفاقياتها بشكل جوهري جميع المخ17الدولي رقم 

  .والمكافئات المتعلقة بالملكية من المؤجر إلى المستأجر
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   أهمية عقود الايجار التمويلي 2-4

لقد برزت فكرة عقود الايجار وانتشر استخدامها في معظم دول العالم نتيجة ضيق 

الأسواق الائتمان المصرفي والمالي المتوسط وطويل الأجل، ومن هنا تظهر الأهمية الاقتصادية 

  ).29، 2009القلاب، (لنوع من العقود لهذا ا

وتعتبر عمليات الإيجار بالنسبة للشركات المستأجرة وسيلة جيدة لتمويل عملياتها 

وخصوصا إذا ما أمكنها معالجة عمليات الاستئجار على أنها عمليات تشغيلية لا يترتب عليها 

تمويل من خارج تسجيل ديون طويلة الأجل، في هذه الحالة تكون الشركة قد حصلت على 

الميزانية، الأمر الذي دفع الشركات إلى ابتكار وسيلة أخرى للتمويل باستخدام عقود الإيجار، 

فبعض الشركات تحت ضغط الحاجة إلى تمويل عمليات وبرامج أخرى قد تبيع أصل أو 

مجموعة أصول رأسمالية وتستأجرها في الحال بعقود طويلة الأجل وهو ما يعرف بالبيع ثم 

هذا الإجراء يعتبر في جوهره اقتراض بضمان أصل معين من . Sale-Leasebackستئجار الا

خارج الميزانية، وذلك إذا تمكنت الشركة من إتباع طريقة الإيجار التشغيلي في المحاسبة عن 

  ).2007عيسى، (الأصل المستأجر 

جلس معايير وبالرغم من أن عقد الإيجار التمويلي هو من العقود التشغيلية، إلا أن م

المحاسبة المالية رأى أنه في الحالات التي يترتب على عقد الإيجار تحويل كل المخاطر والمنافع 

الهامة المرتبطة بالأصل يجعل من عقد الإيجار في جوهره شراء بالتقسيط على الرغم من أنه 

لات إيجار من الناحية الظاهرية، حيث انه يؤكد على ضرورة رسملة عقد الإيجار في سج

  )132، ص2008جزار، : (المستأجر إذا تحقق أي شرط من الشروط الآتية
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  .انتقال ملكية الأصل إلي المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار -1

  .النص على حق التفاوض على شراء الأصل في عقد الإيجار -2

 الإنتاجي الباقي للأصل ولا يسري ذلك العمرعلى الأقل من % 75يغطي عقد الإيجار  -3

  . الإنتاجي للأصلالعمرالأخيرة من % 25لعقود التي تبرم خلال ال على ا

من القيمة العادلة للأصل وقت % 90أن القيمة الحالية للمدفوعات الإيجاريه تعادل  -4

  .الإيجار

وبناءا عليه إذا توافر أي شرط من هذه الشروط وجب على الشركة المستأجرة رسملة 

يجار والاعتراف بالالتزام الناشئ عنها مقابل الاعتراف الدفعات النقدية المترتبة على عقد الإ

بالأصل المستأجر في ميزانية الشركة، وبهذا بدا مجلس معايير المحاسبة في البداية أنه عالج 

جانبا كبيرا من عملية التمويل خارج الميزانية المترتبة على عقود الإيجار، ومع هذا فإن 

الغة عند التحقق منها الأمر الذي دفع العديد من الشروط السابقة واجهت صعوبات عملية ب

جزار، (الشركات إلى التحايل على هذه الشروط للخروج عن المعالجة المحاسبية الملزمة 

  )134، ص2008

   مزايا عقود الايجار التمويلي وسلبياته2-5

  :كوسيلة لتمويل الاستثمار من خلال المزايا التاليةالتأجير التمويلي  ةتظهر أهمي

:  يحقق التأجير التمويلي للمستأجر مزايا عدة من أهمها:بالنسبة إلى المستأجر :ولاأ

)Dychman,et.al, 2010, p: 825-828(  

 يضمن عقد التأجير للمستأجر الحصول على تمويل كامل : تمويل يغطي كامل الاستثمار-أ

حيث يقوم المؤجر دون أن يتكلف أي نفقات سابقة على حيازة المأجور، %) 100(لاستثماراته 
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بشراء المأجور المطلوب، وتسديد ثمنه كاملاً، ويتحمل مصاريف الشراء دون أن يلتزم 

وهي ميزة لا توفرها طرق التمويل الأخرى كالقروض البنكية . المستأجر بسداد دفعة مقدما

الاعتمادات المالية التي تشترط للحصول عليها، أن يقدم طالب التمويل ضمانات مالية أو 

ويمكن المستأجر من % 100خصية، إضافة إلى أنها لا تمول الاستثمار المطلوب بنسبة ش

تغطية النفقات التي يتحملها بموجب العقد من خلال الأرباح التي يجنيها من وراء تشغيل 

 ,Dychman,et.al(ر وكأنه يمول نفسه ذاتياًالأصول الإنتاجية المؤجرة، وبذلك يظهر المستأج

2010, p: 825(.  

 إن استخدام التأجير التمويلي يكون أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية من : أقل كلفة اقتصادية-ب

شراء الأصل الإنتاجي نفسه، وذلك لأنه يسمح للمستأجر بتمويل استثماراته وإجراء التوسعات 

ال المطلوبة وحيازة الأصول الإنتاجية اللازمة لنشاطه دون حاجة إلى تجميد جزء كبير من أمو

كان سيدفعها ثمناً لو قام بشراء ما يحتاج إليه، مما يتيح له سيوله نقدية أكبر ليستخدمها في أوجه 

أخرى، كما أن تكلفته تقل في كثير من الحالات عن تكلفة الأساليب التمويلية الأخرى لوجود 

لإنتاجية مزايا مالية يتمتع بها المؤجر تتمثل في الإعفاءات الضريبية وتخفيض ثمن الأصول ا

. التي تؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل وبالتالي تخفيض قيمة الإيجار الذي يتحمله المستأجر

إضافة إلى أنه يخفض الأعباء على الموارد المالية للمستأجر، إضافة إلى أنه يخفض الأعباء 

على اعد على الموارد المالية للمستأجر، وبالتالي توفيرها لاستخدامات أخرى بالمشروع، مما يس

  .)Dychman,et.al, 2010, p:826( تحقيق المزيد من الاستثمارات

 وذلك لأن أقساط الأجرة والأعباء الأخرى التي يرتبها : يحسن صورة ميزانية المستأجر-ج

لا تظهر في صورة ديون وإنما ( لخصوم في الميزانيةالعقد على المستأجر، لا تظهر في جانب ا

تطيع المستأجر الاحتفاظ بفرصة الحصول على ائتمان مرة أخرى ، وبالتالي يس)تكلفة إنتاج
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وذلك بعكس حالة ما إذا كان المستأجر قد حصل على قرض أول ثم ) قروض، اعتمادات مالية(

يطلب قرضا ثانياً، وهنا تكون فرصة الحصول على قرض ثان صعبة، أما في التأجير التمويلي 

  .)Dychman,et.al, 2010, p: 827(  ذلك لا يشكل عقبة أمام المستأجرفإن

 يمكن :يمكن المستأجر من اختيار الأصول بنفسه مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي -د

التأجير التمويل طالب التمويل من تحديد المواصفات الفنية للآلات والمعدات التي يحتاجها إذا 

ه الفنية والهندسية التي كان عقارا فإن للمستأجر حق الاختيار موقع العقار وتحديد مواصفات

تتناسب تماما مع حاجاته، وبذلك يختار أحدث الآلات أو المعدات التي تمكنه من مسايره 

التطورات الحديثة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستفادة من الاختراعات المتوالية لتجديد الأصول 

ميز به هذا العصر، الإنتاجية بشكل مستمر بأصول أكثر تطوراً نتيجة للتطور السريع الذي يت

عوامل التقدم العلمي لذلك يرى أنصاره أن يعتبر وسيلة من وسائل التطور المطرد وعاملا من 

  .)Dychman,et.al, 2010, p: 828( والتكنولوجي

 يسمح التأجير التمويلي للمستأجر بالحفاظ على استقلاله : المحافظة على استقلال المستأجر-هـ

خارجي، حيث يفرق ما بين القيمة الاقتصادية للأموال المؤجرة، رغم احتياجاته للتمويل ال

 لوارد على المأجور وحق الاستعمالوقيمتها الطبيعية، كما أنه يفصل بين حق الملكية ا

)Dychman,et.al, 2010, p: 828(.  

 هناك عدة أسباب تجعل عقد التأجير التمويلي المباشر أفضل :بالنسبة إلى المؤجر :ثانيا

 ,.Dychman,et.al: (اً كمصدر للتمويل عند المؤجر من عقود الإجارة الأخرىاستخدام

2010, p: 825-828(   

 يعتبر بمثابة عملية ائتمانية وأقل وسائل الائتمان خطورة بالنسبة لمن : عدم التعرض للمخاطر-أ

التي يمارس هذا النشاط مقارنة بالوسائل التمويل الأخرى، فهو لا يتعرض للمخاطر التجارية 
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يتعرض لها البائع الذي يتعرض للخطر الناجم عن كساد بضاعته مثلا، أو التي يتعرض لها 

كما أن هذا النظام يمكن . المؤجر العادي الذي قد يتعذر عليه الحصول على عميل ليستأجر منه

المؤجر من استعادة التمويل حتى في ظل أصعب الظروف، رغم المخاطر التي تعرض لها 

ا أن احتفاظ المؤجر بملكية المأجور طوال مدة العقد ، يجنبه خطر إفلاس المستأجر كم. المأجور

إن كان تاجرا، أو إعارة إن كان صاحب مهنة غير تجارية، ويحول دون مزاحمة الغرماء 

فيسترد المأجور ويستأثر به دون جماعة الدائنين لأن مضمون بحق الملكية، بما يجعل المؤجر 

ضل من المقرض المتمتع بضمان شخصي أو عيني، ومن البائع بالتقسيط التمويلي في مركز أف

  .الذي يصبح مهدداً بعدم استرداد الائتمان به

 إن المستأجر يلتزم بسداد الأجرة المتفق : استرداد ثمن المعدات والفائدة وهامش الربح-ب

كبدها المؤجر لإتمام عليها والتي لا تتحدد بأجرة المثل، وإنما تتحدد على ضوء التكاليف التي ت

الصفقة والفائدة المستحقة عن هذه المبالغ، مضافا إليها هامش ربح للمؤجر، وهو هامش ربح 

وذلك لأن المؤجر التمويلي لا خضع عند الاتفاق على . مرتفع مقارنة بعمليات الائتمان الأخرى

رية عند منح الائتمان، الأجرة للقواعد الخاصة بالفوائد والعمولات التي تخضع لها البنوك التجا

لذلك يجوز الاتفاق على أن تكون الفوائد أو العمولات تزيد على الحد الأقصى المقرر من البنك 

  .المركزي الأردني

 إنه يجعل المستأجر يتمتع بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر، : الإعفاء الضريبي-ج

مركية والضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب وذلك طوال مدة العقد بالنسبة للرسوم الج

غير أنه، إذا زال سبب هذه الإعفاءات عن المستأجر فيلتزم المؤجر بالرسوم . والرسوم الأخرى

  .المتحققة
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 إن المؤجر التمويلي لا يتحمل تبعة :عدم تحمل تبعة الهلاك والأضرار الناجمة عن المأجور -د

لمدنية الناشئة عن أضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازة هلاك المأجور، ولا المسؤولية ا

  .المستأجر

ويترتب على المؤجر في ضوء ذلك جملة من الالتزامات لمصلحة المستأجر وتتمثل في 

تسليم المأجور حسب المواصفات المتفق عليها خاليا من العيوب، ونظراً لخصوصية عقد التأجير 

لعقود تفويض المستأجر باستلام محل المأجور، إما من المقاول التمويلي فإنه غالبا ما تتضمن ا

على أن يتم تسلم المستأجر . وفقا للمواصفات المحددة في عقد تأجير التمويلي. أو المورد مباشرة

للأشياء محل العقد بموجب محضر يبين حالة المأجور ومطابقته، ويكون له الحق في رفض 

 المقاول عن التوقيع أو لم يكن ضمن المواصفات المحددة في تسلم المأجور إذا امتنع المورد أو

العقد، والحكمة من هذا أن المستأجر وحده الذي يتحمل تبعة أية عيوب أو هلاك يلحق بالمال 

كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان التعرض القانوني الصادر عن الغير، . المؤجر

كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني : "الغيرويقصد بالتعرض القانوني الصادر عن 

يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر، وهذا النوع من التعرض 

يتعلق بادعاء أجنبي حقا يتعلق بالعين المؤجرة، ويتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بموجب 

  .)2012المطيري،  (عقد الإيجار

يجار التمويلي السابقة الذكر إلا أن لهذا النوع من العقود وبالرغم من مزايا عقود الإ

   )Dychman,et.al., 2010, p: 829: (سلبيات ومنها

أن هذا النظام لا يلاءم إلا مشاريع الاقتصادية التي تعجز عن الحصول على وسائل  -1

  .التمويل أخرى بشروط مناسبة، أو لتمويل استثمارات ذات ربح عال
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يعني أيضاً مبلغ فائدة إجمالي أعلى، وإن % 100ستأجرة بنسبة أن تمويل الأصول الم -2

التمويل من خارج الميزانية الذي يتحقق لمجتمع المدينين يكون غير مفيداً لمستخدمي 

  .القوائم المالية

أنه في حال توقف المستأجر عن دفع الأجرة الدورية المتفق عليها، فإنه يكون مهدداً  -3

  .وبالتالي يمكن شهر إفلاسه أو إعسارهباعتباره متوقفا عن الدفع، 

يؤدي الإيجار عادةً إلى استخدام معدات تقدم منتج ذي نوعية منخفضة الجودة ومن ثم  -4

خسارة مبيعات، كما إن الإيجارات الفصلية يشوبها عدم التأكد بشأن توفر المعدات 

 إلى ما يمكن أن اللازمة عند الحاجة، كما أن معدلات الفائدة في الاستئجار تحدد استناداً

  .يتحمله المستأجر

يحق للمؤجر فسخ العقد دون الحاجة إلى إشعار أو إنذار أو أي إجراءات قضائية  -5

  .أخرى

إن الإيجارات قصيرة الآجل توفر حماية من تقادم الأصل لكن معدلات الإيجار قصيرة  -6

عاء الآجل بشكل عام أعلى من معدلات الإيجار طويلة الأجل لتعويض المؤجر عن إد

  .مخاطر التقادم

أن شركات التأجير تهيمن غالبا على المضمون الاتفاقي للعقد، وقد يؤدي ذلك إلى  -7

الإخلال بالتوازن العقدي في اتفاق التأجير التمويلي وتضييق الخناق المالي على 

  .المستأجر

إن المنافع الضريبية قد تكون مؤقتة، لأن ضرائب أخرى يمكن أن تشرع في وقت  -8

  .ا يمثل خطراً على المنافع الضريبية التي تتصف بها هذه الإيجاراتلاحق وهذ



www.manaraa.com

 25 

أن التأجير التمويلي وسيلة لتركيز رأس المال عن طريق دفع المشاريع الاقتصادية  -9

الصغيرة أو متوسطة الحجم، إما إلى تصفية وإما إلى الإندماج وإما إلى شفا شهر 

  .الإفلاس

 أكثر كلفة مقارنة بوسائل التمويل الأخرى، أن عمليات التأجير التمويلي، قد تكون -10

  .فالبنوك هي التي كانت تجع الشركات عليه، وهي الوحيدة التي تلتهم فائدته

تعرض الإيجارات طويلة الأمد بمعدلات ثابتة المؤجر لخسائر إذا كانت معدلات الفائدة  -11

  .مدفوعة مقدماً

لتي تواجه التأجير الى أن هناك بعض العقبات ا) 36، ص2009القلاب، (ويشير 

التمويلي في الاردن، إذ إنها كغيرها من الدول النامية إجمالاً ما زالت متعثرة، ولا تحتل مكانة 

المهمة التي تحتلها التسهيلات التي تشكل خطورة على التأجير التمويلي وإمكانية تطورها، فلقد 

ى أن إنجازان التي حققها أثبت هذا النظام وجوده الحيوي وفاعليته القصوى، مع التأكيد عل

مرضية على ضوء عمر التجربة القصير حتى الآن، إلا أنه ما تزال هناك بعض العقبات ولعل 

  :أهم أسباب تعثر التأجير التمويلي في الأردن ترجع إلى ما يلي

  .أن معظم أصول موضوع عقد التأجير يتم استيرادها من الدول المتقدمة -1

التأجير التمويلي، وصغر حجمها وعدم رسوخ فكرة قلة الشركات التي تقدم خدمات  -2

  .التأجير التمويلي والفوائد التي يمكن تحقيقها من هذا النظام في أذهان القائمين عليها

ندرة المتخصصين في هذا المجال، وحاجة الشركات في الأردن إلى مستوى محدود من  -3

  .التكنولوجيا
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 المطلوب للمؤجر هو صمام أمان إن التمويل يحتاج إلى المصادر، لأن رأس المال -4

ومصدر سيولة، ليس مصدراً رئيساً للتمويل، وإذا اعتبرناه مصدراً للتمويل أصبح غير 

  .مجد من الناحية التجارية

   دوافع استخدام عقود الايجار2-6

لقد دفعت التغيرات الهيكلية، التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وبروز مشكلة نقص 

يات الكبرى، وترشيد الدعم الحكومي، في معظم الدول العالمية على حد التمويل كأحد التحد

سواء، إلى البحث عن طرق وأساليب تمويلية حديثة غير تقليدية بحيث تكون قادرة على القيام 

بإصلاح هذه المنظومة الوطنية، وإدخال التحسينات الرأسمالية الضرورية عليها، بهدف تحسين 

وضمان ديمومتها واستمرارها، في سوق خدمات النقل المنافسة من مستوى خدماتها المعروضة، 

جهة، ومن جهة أخرى التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة على كاهل الميزانيات العامة، 

وتقليص معاناتها الناجمة من نقص الموارد، لتتمكن من التعامل بكفاءة وفعالية مع التحديات 

  ).Estache, 2000, p: 12. ( الاجتماعي، والاستدامة البيئيةالمنبثقة عن العولمة، والاشتمال

  )Thompson, 2009, p: 5: (وهناك أسباب أدت الى استخدام التأجير التمويلي منها

ارتفاع التكاليف الرأسمالية، مع ضعف العائد النسبي لها، وطول المدة اللازمة لاسترداد  -1

 إلى عشرات السنين إذ ترغم هذه الخاصية راس المال قياساً بالأبعاد الزمنية، التي تمتد

الشركات على مجابهة المشاكل التي تنجم عنها، وخاصة في المدة الطويلة، التي 

يستغرقها استهلاك الأصل، ولاسيما أن الظروف كّلها تتغير في السوق الاقتصادية، 

جية ومن ثم لا يمكن التنبؤ بالمعطيات أو بالنتائج، فقد تصاب بعض الأصول الإنتا
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بالتقادم الفني في ظل التقدم التكنولوجي السريع، وظهور أصول إنتاجية أحدث، وذات 

  .كفاءة اقتصادية عالية، وتحقق وفورات إنتاجية كبيرة في وقت أقل

غياب عمليات التحديث والإحلال للأصول الرأسمالية الإنتاجية المتباينة، أمام عجز  -2

عن الوفاء بمتطلبات الاستثمار )  الحكومية–الذاتية (المصادر التمويلية التقليدية 

الضخمة، كذلك ضعف الإعانات الحكومية المقدمة لسد العجز التشغيلي في قطاع النقل، 

  .وعجز الحكومات عن رفع التعريفة لأسباب سياسية واجتماعية

ضعف فعالية الإدارات، وإخفاقها في تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة  -3

تماعية في هذا القطاع، في ظل الطريقة التقليدية لاستثمار مشروعاتها، وإدارتها الاج

من قبل الحكومات، وتدخلها في عمليات التنظيم والتسعير، والتركيز على مفهوم 

  .الربحية الاجتماعية، أو فيما تسمى بالتزامات الخدمة العامة

لانتشار عالميا، مما يؤكد على ويرى الباحث ان التأجير التمويلي وسيلة تمويل واسعة ا

أهمية هذا النوع من النشاط وضرورته الاقتصادية للدول، حيث أن التعامل بهذا العقد يمنح 

المشروعات الاستثمارية فرصة للتغلب على مشكلة التقادم التكنولوجي للآلات والمعدات 

ث أن المشروع الصناعية، كما يخفف من العبء الضريبي على عاتق المشروع المستأجر، حي

تكون حيازته للأموال المؤجرة على سبيل الإيجار، وتمكن هذه الآلية للتمويل نقل التكنولوجيا 

  .بتكلفة أقل
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   متطلبات عقود الايجار2-7

لكي يكون التأجير تمويلياً لا بد أن تتوفر فيه الشروط ) 614، ص2011عثمان، (يشير   

  :التالية

ليك للمستأجر خيار الشراء أو حقه في المشاركة في إذا كان عقد الإيجار ينتهي بالتم -1

  .قيمة بيع الأصل المؤجر بنهاية العقد، أو الحق في تجديد العقد

إذا كان العقد يتضمن وعداً ببيع الأصل في نهاية مدة الإيجار للمستأجر بسعر يقل عن  -2

  .السعر السوقي في مدة البيع

 الاقتصادي المتبقي للأصل عمرالأو أكثر من % 75إذا كانت مدة الإيجار تغطي  -3

  . الافتراضي للأصلالعمرالمستأجر وبشرط ألا يبدأ العقد خلال الربع الأخير من 

أن يكون العقد غير قابل للإلغاء، وأن تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل  -4

من % 90عند إبرام العقد، فضلاً عن هامش ربح محدد، أو أن لا تقل التغطية عن

  . لقيمة السوقية عند توقيع العقدا

   خصائص عقود الايجار 2-8

عقود التأجير التمويلي هو العقود التي يمكن المستأجرين من حق استعمال المأجور 

والانتفاع به لمدة محددة بالعقد مقابل بدل أيجار يتفق عليه، ويكون للمستأجر في نهاية المدة إما 

 الاجرة التي أداها المستأجر عند تحديد الثمن، أو رده، أو تملك المال كله أو بعضه مع مراعاة

تجديد العقد بشروط أخرى يتفق عليها، ويتحمل المستأجر تبعه هلاك المال ما لم يكن الهلاك 

  ).36، ص2000السرحان وخاطر، (بفعل المؤجر 
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ه وهناك جملة من الخصائص التي تجعل عقود الايجار متميزاً عن غيره من العقود، وهذ

  :الخصائص هي

  :الخصائص العامة بعقد الإيجار التمويلي :أولا

إن عقد التأجير التمويلي هو من العقود الملزمة للجانبين، وهو عقد شكلي، من عقود 

ويمكن ايجاز هذه الخصائص على النحو . المعاوضة، وعقد زمني، قائم على الاعتبار الشخصي

  )2، ص2000سليم، : (التالي

  :التمويلي عقد ملزم للجانبين عقد التأجير -1

العقد الذي يرتب التزامات متبادلة في ذمة الطرفين، "ويقصد بالعقد الملزم للجانبين 

ويلاحظ على الأحكام الخاصة ". بحيث يكون كل منهما دائناً من ناحية، ومديناً من ناحية أخرى

ل من المؤجر والمستأجر بعقد التأجير التمويلي أن القانون يرتب التزامات متقابلة في ذمة ك

  ).2، ص2000سليم، (بحيث يصبح كل منهما دائنا للآخر 

  : عقد التأجير التمويلي عقد شكلي-2

العقد الشكلي هو الذي لا يكفي فيه تبادل الإيجاب والقبول لإبرام العقد بل يجب لتمامه 

هذا الشكل ورقة وأكثر ما يكون . فوق ذلك اتباع شكل مخصوص يعينه القانون، أو أطراف العقد

والغرض من شكلية العقود هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون . رسمية يدون فيها العقد

كما أنها وسيلة لحماية غير حسن النية، فالمشرع يشترط لسريان العقد بحق . عليه من تعاقد

م الغير به الغير أن يكون له تاريخ ثابت، أو يشترط تسجيل العقد لدى جهة مختصة لغرض إعلا

  ).48، ص2005الخصاونة، (
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  :عقد التأجير من عقود المعاوضة -3

يقصد بعقد المعاوضة العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه، وعقد 

التأجير التمويلي يقوم على أساس المبادلة، فالمؤجر يقوم بتمويل الآلات أو الأجهزة أو العقارات 

ى بدل الإيجار، إضافة إلى هامش ربح يحققه جراء هذه العملية وفي المقابل مقابل الحصول عل

فإن المستأجر المنتفع بالعقد يقوم باستخدام المأجور لتحقيق أغراضه والسعي إلى الربح، فهو 

يقوم بدفع بدلات الإيجار، وذلك لتسديد ثمن محل المأجور ومن ثم ممارسة الخيار بالتملك لمحل 

  )3، ص2000 سليم،(العقد 

  :  عقد التأجير التمويلي هو عقد زمني-4

يقصد بالعقود الزمنية العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، بحيث يكون هو 

المقياس الذي يقدر به محل العقد، ذلك أن هناك أشياء لا يمكن تصورها إلا مقترنة بالزمن، 

 فإن عقد الإيجار عقد زمني لأنه يقع على ومن ثم. فالمنفعة لا يمكن تقديرها إلا بمدة معينة

المنفعة، والزمن عنصر جوهري فيهن لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها 

  ).165، ص2000السنهوري، (

وأهمية معرفة أن العقد فوري أو زمني التنفيذ، ترجع إلى فكرة جوهرية، هي أن الزمن 

ي حيناً من الزمن وأريد لسبب أو آخر الرجوع في العقد إذا مضى لا يعود ،فإذا نفذ العقد الزمن

استحال ذلك؛ فإن الفترة الزمنية الذي نفذ فيها العقد قد انقضت وما نفذ من العقد استحال ذلك؛ 

فان الفترة الزمنية الذي نُفذ فيها العقد قد انقضت وما نفذ من العقد أصبح تنفيذه نهائيا لا يمكن 

لفوري الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا الرجوع عنه، أما العقد ا

فإذا نفذ في جزء منه جاز الرجوع فيما تم . ولو تراخى التنفيذ إلى اجل أو إلى آجال متتابعة

  ):52-51، ص2005الخصاونة، (تنفيذه، ويترتب على هذا جملة من النتائج هي 
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 الماضي لأنه يجوز الرجوع فيه، أما الفسخ في  الفسخ في العقد الفوري ينسحب أثره على-أ

  .العقد الزمني فلا تنسحب آثاره على الماضي؛ لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته

 إذا وقف تنفيذ العقد الفوري فان هذا الوقف لا يؤثر في التزامات المتعاقدين من حيث الكم، -ب

العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب بل تبقى هذه الالتزامات قائمة كما كانت قبل الوقف، أما 

عليه النقص في كمه، وزوال جزء منه، إذ تمحي آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه 

فيها، لأن هذه المدة لا يمكن تعويضها بعد أن كانت، بل قد يترتب على وقف العقد الفوري 

  .اانتهاؤه إذا كانت مدة الوقف تزيد على المدة المحددة للعقد أو تساويه

 العقد الزمني تتقابل فيه الالتزامات تقابلاً تاماً، ليس في الوجود فحسب بل أيضا في التنفيذ -ج

فما تم منها في جانب يتم ما يقابله في الجانب الآخر، ففي عقد الإيجار، الأجرة تقابل 

فع بها بعكس الانتفاع، فإذا انتفع المستأجر مدة معينة التزم بدفع الأجرة بمقدار المدة التي انت

  .الحال في العقد الفوري، فإذا كان تاماً في الوجود فهو غير تام في التنفيذ

 الاعذار شرط لاستحقاق التعويض في العقد الفوري في أكثر الأحوال، أما في العقد الزمني -د

فالأعذار ليس ضرورياً إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه الزمني؛ لأن ما تأخر فيه لا يمكن 

  .تداركه لفوت الزمن، فلا فائدة ترتجي من الأعذار

 العقد الزمني لا يمكن إلا أن يكون ممتداً مع الزمن، وبقدر ما يمتد يكون تغير الظروف -هـ

محتملا، ومن ثم كانت العقود الزمنية هي المجال الطبيعي لنظرية الظروف الطارئة، أما 

  .النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلاالعقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه 

  : عقد التأجير التمويلي عقد مسمى-5

العقد المسمى هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في 

تعاملهم، والعقود المسماة في القانون إما أن تقع على الملكية وإما ان تقع على المنفعة أو قد تقع 
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د غير المسمى فهو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتولّ تنظيمه، على العمل؛ اما العق

فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود 

  ).53، ص2005الخصاونة، (

  :عقد التأجير التمويلي من عقود الاعتبار الشخصي -6

 المبنية على الاعتبار الشخصي بمعنى أن كل يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود

ويقوم هذا الاعتبار على . شخص طرف من طرفي العقد هو موضوع اعتبار لدى الطرف الاخر

مجموعة من العناصر تؤدي إلى جعل كل من المتعاقدين محل ثقة المتعاقد الآخر، أما العناصر 

،ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته فتتكون من سمعة المتعاقد من الناحيتين المالية والشخصية

وما دام أن العقد يقوم على الاعتبار الشخصي فإن الغلط في . وتاريخه في التعامل التجاري

ناصيف، (شخص المتعاقد الذي كانت شخصيته محل اعتبار في العقد يؤدي إلى فسخ العقد 

  ،)84، ص1991

تأـجير التمويلي من شأنه جعل فان الاعتبار الشخصي في عقد ال"ومن الناحية العملية 

طالباً تمويل شراء الأشياء محل العقد إلا إذا كان ) الممول(المستأجر أن لا يتقدم إلى المؤجر 

محلا لثقته، كما أن المؤجر من جهته لا يقبل التعاقد مع المستأجر، إلا إذا توافرت لديه عوامل 

طلب من المستأجر تقديم الأوراق الثقة التي يركز عليها المؤجر، ومن هنا فان المؤجر ي

والمستندات المتعلقة بنشاطه حتى يتأكد من دواعي الثقة لديه، وخصوصا قدرته على الوفاء 

بالتزاماته الناشئة عن العقد، ويقوم بفحص هذه المستندات التي من شانها أن توضح المركز 

لتنفيذية للسير في توفير المالي لطالب التمويل، وفي ضوء ذلك تتخذ قرارها وتبدأ الخطوات ا

الأصول المطلوبة، أو قد يرفض المؤجر التعاقد مع المستأجر بناء على ما قدمه من أوراق أو 

  ).85-84، ص1999ناصيف، " (مستندات لا تدعم موقفه المالي
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  الخصائص الخاصة بعقد التأجير التمويلي :ثانيا

ملكة الاردنية الهاشمية، والتي عقد التأجير التمويلي من العقود الحديثة نسبيا في الم

نظمها المشرع بأحكام خاصة، ويتميز عقد التأجير التمويلي عن غيره من العقود خاصية منح 

المستأجر ثلاثة من الخيارات عند انتهاء مدة العقد؛ شراء المأجور، أو تجديد العقد، أو إعادة 

  )79، ص1999ناصيف، : (الاموال المؤجرة وعلى النحو التالي

  : رد المأجور-1

إذا انفسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك الأموال المؤجرة 

خلال مدة العقد فإن المستأجر يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر وبالحالة المبينة في العقد، وهذا 

ور أمانة في يد وباعتبار أن المأج. الحكم ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة في عقد الإيجار

المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه، وعليه أن 

يحافظ عليه محافظة الشخص العادي، ما لم يكن سبب النقص أو التلف يعود إلى المؤجر، وإذا 

 أو تلف مارس المستأجر في عقد التأجير التمويلي هذا الخيار برد الأموال المؤجرة دون نقص

واعتبر الاجتهاد الفقهي . وبالحالة الموصوفة والمبينة بالعقد، فإن العلاقة التأجيرية تنتهي

الفرنسي أن المستأجر الذي لم يستعمل خياره بالشراء أو بالتجديد عند نهاية مدة العقد، ولم يرجع 

، 1999يف، ناص(الأموال موضوع العقد إلى المؤجر يكون قد اقترف جريمة إساءة الائتمان 

  ).    79ص

  : تجديد الإجارة-2

إذا انتهت مدة العقد ولم يرغب المستأجر في شراء المال المؤجر، وبقيت حاجته للانتفاع 

بهذا المال فيكون من حقه تجديد العقد لمدة أخرى يتفق عليها، ومقابل بدل إيجار جديد يتفق عليه 

روطاً على أساسها يتم تجديد العقد إذا رغب أيضاً، وغالباً ما تتضمن عقود التأجير التمويلي ش
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المستأجر في ذلك، ولا سيما من حيث بدل الإيجار الذي سيدفعه المستأجر عن المدة الجديدة 

الخصاونة، (والذي غالباً ما يكون أقل من البدل الذي كان يدفعه خلال المدة الأولى للإيجار 

  ).54، ص2005

  : رد الأموال المؤجرة-3

المستأجر بحاجة إلى المأجور فإنه يتعين عليه رد المأجور بالحالة المتفق إذا لم يكن 

عليها في العقد بعد أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية، ويخضع رد المأجور 

وبذلك ينتهي عقد التأجير الذي كان يربط الطرفين . للقواعد العامة في عقد الإيجار العادي

  ).54، ص2005الخصاونة، (

   المخاطر المرتبطة بعقد التأجير التمويلي2-9

هناك عدة معوقات أو تحديات في إطار هذا المصدر التمويلي ويمكن توضيح أهم هذه 

  )478-477، ص2008مشوخي، (  :المخاطر

عدم وفاء المنتج أو صانع الأصل الرأسمالي بتسليم الأصل في الوقت المتفق عليه،  -1

  .لمتعاقد عليهاوبالمواصفات الفنية ا

إفلاس المؤجر أو الممول أو الوسيط المالي وعدم الوفاء بالتزاماته أمام المنتج للأصل  -2

  .الرأسمالي

إفلاس المستأجر وعدم الالتزام بالوفاء بالأقساط الإيجارية، أو التأخير عن المدة  -3

دم المحددة في العقد، فضلاً عن عدم الحرص على صيانة الأصل والتأمين عليه، أو ع

إصلاحه، أو بيعه وعدم إرجاعه إلى المؤجر، خاصة في حالة عدم وجود خبرات فنية 

  .بكفاءة تشغيلية عالية
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مخاطر الحروب والصراعات الدولية وصعوبة تنفيذ الاتفاقات المبرمة، أو تدمير  -4

  .الأصول وعدم الانتفاع بها، أو مصادرتها وتأميمها

 سعار الصرف للعملات المتفق التعامل بها،التقلب في أ: المخاطر الاقتصادية العامة -5

ومخاطر المعاملات الضريبية وتغيرها، وازدواجها، وعدم وجود إعفاءات جمركية أو 

  .ضريبية مشجعة لتدفق الأصول الرأسمالية، والأزمات المالية

عدم تنفيذ أحكام الاتفاق وبنوده، وعدم الالتزام للتحكيم وللمنازعات أو الخلافات،  -6

 ضعف الأبعاد التشريعية في البلدان النامية، وضعف الضمانات بجانب خاصة أمام

  .ضعف البنى الأساسية الداعمة، والافتقار للمؤسسات التمويلية العامة في هذا المجال

   المعالجة المحاسبية لعقود الايجار2-10

جار المستأجر الإفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة لعقود الإيIAS  17يلزم المعيار 

  )56-55، ص2011القاضي، وآخرون، ): (أو كملاحظات هامشية( في قوائمه المالية 

  : بالنسبة الى عقود الايجار الرأسمالية-اولا

اجمالي قيمة الأصول المسجلة بعقود ايجار رأسمالية في تاريخ اعداد كل قائمة مركز  -1

ت الرئيسية مالي على ان تعرض مبوبة وفقا لطبيعتها او وظيفتها وفق المجموعا

  .للأصول

الحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار المستقبلية بتاريخ اعداد اخر قائمة مركز مالي،  -2

وذلك بصورة اجمالية ولكل سنة من السنوات الخمس التالية بصورة تفصيلية مع خصم 

  :المبالغ التالية من اجمالي الحد الادنى لمدفوعات العقد

  .ردة ضمن الحد الادنى لدفعات الإيجار قيمة التكاليف التنفيذية الوا-أ
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الفرق بين صافي الحد الادنى لدفعات الإيجار والقيمة (  مبلغ الفائدة المحسوبة -ب

  ).الحالية

جملة الحد الأدنى لإيجارات عقود الباطن التي ستحصل في المستقبل بموجب عقود  -3

  .مة مركز ماليايجار من الباطن غير قابلة للإلغاء وذلك في تاريخ تقديم آخر قائ

والتي ) التي تتحدد بناء على عوامل بخلاف مرور الزمن ( جملة الإيجارات المشروطة  -4

  .تحدث فعلا عن كل فترة تقدم عنها قائمة دخل

  : عقود الإيجار التشغيلية والتي تزيد مدتها الباقية عن سنة واحدة-ثانيا

بشكل (ئمة مركز مالي الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار المستحقة حتى تاريخ آخر قا -1

  ).إجمالي ولكل سنة من السنوات التالية

إجمالي الحد الأدنى للإيجار المتوقع تحصيله مستقبلا بموجب عقود تأجير من الباطن  -2

  .غير قابلة للإلغاء وذلك حتى تاريخ آخر قائمة مركز مالي

  : بالنسبة لكل العقود التشغيلية-ثالثا

لكل فترة تقدم عنها قائمة دخل مع الإفصاح ينبغي الإفصاح عن مصروف الإيجار 

بصورة منفصلة عن كل من مبالغ الحد الأدنى للإيجارات المشروطة وإيجارات العقود من 

  .الباطن مع عدم الحاجة للإفصاح عن عقود الإيجارات لمدة شهر أو أقل ولم تجدد

امات أخرى علاوة على ذلك ينبغي الإفصاح عن ترتيبات الإيجار أو أي شروط أو التز

  :تقع على عاتق المستأجر ومنها على سبيل المثال

  وجود شروط حقوق شراء أو تجديد العقود -1

  . وجود شروط تسمح بزيادة أو تخفيض الإيجارات -2



www.manaraa.com

 37 

كالقيود على توزيع أرباح أو إبرام عقد قروض ، أية قيود يفرضها العقد على المستأجر -3

  .إضافية أو الدخول في عقود إيجار مستقبلا

يجب أن ) شركة الخطوط الجوية الكويتية(حال انهاء عقد الايجار لدى المستأجر وفي 

يتم إقفال حساب التزامات مقابل عقود الإيجار وكذلك حساب مخصص الاستهلاك المتراكم 

والرصيد المتبقي يمثل أرباح أو خسائر ، للأصول المستأجرة في حساب الأصول المستأجرة

  )70، ص2011وآخرون، القاضي، (انهاء عقد الإيجار 

 لسنة 16 عقود الايجار حسب قانون التأجير التمويلي في الاردن رقم 2-11

2002  

 على انه اذا تحقق في 2002 لسنة 16نص قانون التأجير التمويلي في الاردن رقم 

عقود الايجار شرطي تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير، 

ر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار، ويعبر عن التأجير والتزام المؤج

التمويلي بأنشطة عملية البيع وإعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر 

ومن ثم اعادة استئجاره من قبل المورد بموجب احكام هذا القانون، والتأجير اللاحق الذي يتمثل 

عادة تأجير المأجور من قبل المؤجر الى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير مع مستأجر بإ

بموافقة خطية مسبقة ) المؤجر من الباطن(ر الباطن الذي يتمثل بقيام المستأجسابق، والتأجير من 

  . ارمقابـل بدل ايج) المستأجر من الباطن(من المؤجر بتأجير المأجور الى شخص ثالث 

 الشروط اللازمة أن يكون عقد التأجير خطيا، ويتضمن وصف للمأجور كما وأن من

بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور، واسم المورد مع تحديد 

الطرف الذي اختار هذا المورد، وتحديد بدل الايجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها، ومدة عقد 
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لمأجور الى المستأجر، كما وأن عقد التأجير يقع باطلاً اذا لم التأجير، وشروط وأحكام تسليم ا

  ).2011عثمان، (يكن خطياً 

بعد انتهاء مرحلة المفاوضات يقوم الطرفان بإبرام عقد التأجير التمويلي، وفي هذه 

المؤجر والمستأجر وبيان المأجور والغرض : المرحلة يتحدد مضمون العقدة من حيث أطرافه

 ومدة سريانه والقيمة الإيجارية التي سيدفعها المستأجر وكيفية دفعها وكيفية الي سيستخدم فيه

كما تحدد التزامات أطرافه خلال قترة . استعمال المأجور، طبقاً للتعليمات التي يحددها المؤجر

 لسنة 16سريانه، والجزاء القانوني المقرر على الإخلال بها وفقاً لما هو مقرر بالقانون رقم 

بيان الخيارات التي يتمتع بها المستأجر عند انتهاء مدة العقد، ويجب أن يحدد العقد و. م2002

وعقد . بشرط التي سيتم بها شراء المأجور وخاصة الثمن أو شرط تجديد العقد وخاصة الأجرة

التأجير التمويلي كغيره من العقود يخضع للقواعد العامة في القانون المدني فيما يتعلق بالأركان 

لوبة لانعقاده فلا بد من تراض ومحل وسبب، والرضا يشترط في التمييز وتقابل الإيجاب المط

والقبول مع تطابقهما، والمحل يشترط في الإمكان والتعيين والمشروعية، وأما السبب يشترط فيه 

  ).143، ص2009القلاب، (المشروعية فإذا اختل شرط من هذه الشروط أصبح معقداً باطلاً 

 التمويلي من العقود الملزمة للجانبين، وهو عقد شكلي، من عقود المعاوضة، عقد التأجير

 لسنة 16(وزمني، قائم على الاعتبار الشخصي، وقد سماه المشرع الأردني بموجب القانون رقم 

ويلاحظ على الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي أن القانون يرتب التزامات متقابلة ). م2002

ن المؤجر والمستأجر بحيث يصبح كل منهما دائنا للآخر، ويمكن إيجاز أهم في ذمة كل م

  :الالتزامات التي تترتب على كل من المؤجر والمستأجر بما يلي
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   :المستأجر

) م2002 لسنة 16(من قانون التأجير التمويلي رقم ) 11(يلتزم وفقا لما قررته المادة 

ا في العقد، ويكون مسؤولا عن التزاماته التعاقدية باستعماله المأجور في الأغراض المتفق عليه

تجاه المؤجر إلا إذا كان سببب الهلاك يعزى للمؤجر، ويتحمل المسؤولية المدنية الناشئة عن 

الأضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازته، كما أنه قد يلزم بالتأمين على المأجور لضمان 

 بدل الإيجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في حقوق المؤجر، ويلتزم المستأجر بأن يؤدي

. العقد حتى وان لم ينتفع المستأجر بالمأجور، إلا اذا كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر

  .من قانون التأجير التمويلي الأردني) 12(وذلك حسبما قررته المادة 

  :المؤجر

مثل في تسليم المأجور حسب يترتب عليه جملة من الالتزامات لمصلحة المستأجر وتت

المواصفات المتفق عليها خاليا من العيوب، ونظراً لخصوصية عقد التأجير التمويلي فإنه غالبا 

. ما تتضمن العقود تفويض المستأجر باستلام محل المأجور، إما من المقاول أو المورد مباشرة

لم المستأجر للأشياء محل العقد على أن يتم تس. وفقا للمواصفات المحددة في عقد تأجير التمويلي

بموجب محضر يبين حالة المأجور ومطابقته، ويكون له الحق في رفض تسلم المأجور إذا امتنع 

المورد أو المقاول عن التوقيع أو لم يكن ضمن المواصفات المحددة في العقد، وقد بينت هذه 

، والحكمة )م2002 لسنة 16 (من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم) 10(الإجراءات المادة 

من هذا أن المستأجر وحده الذي يتحمل تبعة أية عيوب أو هلاك يلحق بالمال المؤجر وفقا للمادة 

  .من قانون التأجير التمويلي الأردني) 11(

كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان التعرض القانوني الصادر عن الغير، 

كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني : "ادر عن الغيرويقصد بالتعرض القانوني الص



www.manaraa.com

 40 

يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر، وهذا النوع من التعرض 

يتعلق بادعاء أجنبي حقا يتعلق بالعين المؤجرة، ويتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بموجب 

 16(من قانون التأجير التمويلي رقم ) 15(وقد نص المشرع الأردني في المادة . عقد الإيجار

يحق للمؤجر التنازل عن العقد ولا يعتبر هذا التنازل نافذاً تجاه " على أنه) م2002لسنة 

المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به وذلك دون أي انتقاص لأي من الحقوق المقررة في العقد أو 

  ".ترتيب التزامات جديدة عليه

 لسنة 16(من قانون التأجير التمويلي رقم ) 13(ن نص المادة كما يمكن الاستنتاج م

أن للمؤجر الحق في الرجوع على المورد أو المقاول بإقامة أية دعوى على أي منهما ) م2002

دون إخلال : "حيث تنص المادة المذكورة على انه"  بأي حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه

أو المقاول بإقامة أية دعوى على أي منهما بأي حق بحق المؤجر في الرجوع على المورد 

مقرر له بموجب العقد المبرم معه، للمستأجر أن يرجع مباشرة على الموارد او المقاول بإقامة 

  ". مقل هذه الدعوى فيما عدا دعوى فسخ العقد

وقد اشترط القانون الأردني أن يكون عقد التأجير التمويلي كتابة، وان يتم تسجيله في 

من قانون التأجير ) 6(وهذا ما قررته المادة . السجل المخصص في وزارة الصناعة والتجارة

يجب أن يتضمن العقد بيانات وافية "، إذ تنص على أنه )م2002 لسنة 16(التمويلي رقم 

ومفصلة عن المأجور وحالته وأطراف العقد ومدته وشروطه ويتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل 

  ".عليها في السجل لدى الوزارة أي تغيير يطرأ 

، أحكاما )م2002 لسنة 16(وقد أورد القانون الأردني في قانون التأجير التمويلي رقم 

  :خاصة بالتسجيل وتتمثل فيما يلي
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  .إذا كان محل العقد عقاراً فإنه يخضع للتسجيل في الدائرة المختصة -1

لها وترخيصها ونقل ملكيتها إذا كان محل العقد مركبة أو طائرة أو سفينة فيخضع تسجي -2

لأحكام التشريعات النافذة، وللمستأجر أن يتقدم وعلى نفقته بطلب تسجيلها وترخيصها 

على أن يتم التسجيل، ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبيناً فيه أن هذه الأموال في 

  .حيازة المستأجر بموجي عقد تاجري تمويلي

  . بهذه الصفة ولو تم تثبيته أو إلحاقه بعقاراذا كان المأجور مالا منقولا فانه يحتفظ -3

وقانون التأجير التمويلي  IAS  17 مقارنة بين عقود الايجار حسب معيار 2-12

  2002 لسنة 16في الاردن رقم 

 وقانون IAS  17مقارنة بين عقود الايجار حسب معيار ) 1‐2(     يبين الجدول التالي رقم 

  : وآما يلي2002 لسنة 16التأجير التمويلي في الاردن رقم 

  
  )1-2(الجدول رقم 

  2002 لسنة 16 رقم الاردن في التمويلي التأجير وقانونIAS  17مقارنة بين عقود الايجار حسب معيار 

  

 وجه

  المقارنة
 IAS  17معيار  عقود الايجار حسب

قانون التأجير التمويلي في  عقود الايجار حسب

  2002 لسنة 16الاردن رقم 

 بدء تاريخ
 لاتفاقيةا

 الإيجار اتفاقية تاريخ يبدأ الإيجار عقد

 الرئيسية بالأحكام الأطراف التزام أو

 أقرب أيهما الإيجار، لاتفاقية

 الايجار عقود اذا تحقق في يبدأ الإيجار عقد

تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف  شرطي

 تأجيره بموجب عقد التأجير

مدة الإيجار

ة الحياة تغطي الجزء الأكبر من مد

الاقتصادية للأصل ذاته إذا لم يكن 

 هناك تحويل للملكية

يحق للمؤجر التنازل عن العقد من تاريخ 

إخطاره به وذلك دون أي انتقاص لأي من 

الحقوق المقررة في العقد أو ترتيب التزامات 

 جديدة عليه
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ممارسة 

 الحق

يمنح المستأجر خيار شراء الأصل 

يمته بسعر يقل بصورة كافية عن ق

الحقيقية في التاريخ الذي يمكن فيه 

 ممارسة حق الخيار

للمؤجر الحق في الرجوع على المورد أو 

المقاول بإقامة أية دعوى على أي منهما بأي 

 حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه

استعمال 
 الاصل

الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة 

ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن 

 ها تعديلات كبيرةيدخل علي

التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 

 بالمأجور مقابل بدل الايجار

 آتابة العقد

 يجب أن يكون خطياً من قبل المؤجر

وأن يحتوي على وثيقة بينهم تضمن 

 بموجبها حق المؤجر

أن يكون عقد التأجير التمويلي كتابة وان يتم 

تسجيله في السجل المخصص في وزارة 

 لصناعة والتجارةا

  الجدول من اعداد الباحث: المصدر

  

   العوامل المؤثرة في عقد التأجير التمويلي2-13

هناك العديد من العوامل المؤثرة في عقد التأجير التمويلي وفيما يلى بعضاً من هذه 

  )178-177، ص2007مرعي، : ( العوامل

  : الاختلاف في حجم الشركة-1

بالتأجير في الشركات الكبيرة الحجم، وذلك أهميته الخاصة يمكن قبول سياسة التمويل 

بالنسبة إلى الصناعة الكبيرة، وذلك بسبب المزايا والايجابيات في تطبيقه، فضلا عن انه يتصف 

بالبساطة والسهولة، وأصبح في مدة وجيزة من أحدث الأساليب التمويلية الداعمة لمشروعاته 

وقد ظهر ذلك من خلال تأجير السفن، . مالية الضخمةالعملاقة، وتمويل تجهيزاتها الرأس

والطائرات، والسيارات، وكذلك الخطوط الحديدية، ووحداتها المتحركة، وغيرها من التجهيزات 
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الإنتاجية المختلفة التي تنامت في ضوء تزايد حجم مشروعاتها، وتنوع أوجه نشاطها، وتعدد 

  .جوانبها

يكون فيها حجم التأجير مرتفعا، فاحد الأسباب التي كذلك فكلما كانت الدول أكثر تقدما 

ساهمت في التقدم الاقتصادي في هذه الدول هو وجود التأجير، حيث تعمد هذه الدول إلى منح 

مزايا معينة لشركات التأجير تشجيعا لها لدورها المعروف في خدمة الاقتصاد، فمنحت مزايا 

كلفة مناسبة للعملاء، فبالتالي المزايا التي ضريبية ومزايا أخرى حتى تقدم خدماتها بسعر و

  .منحتها تلك الدول ساهمت إلى حد بعيد في نمو هذا النشاط

  : الاختلاف في عمر الشركة وخبرتها في السوق-2

يمكن قبول سياسة التمويل بالتأجير في الشركات التي تمتلك عمر كبير وخبرة كبيرة، 

خطوط السكك الحديدية، وشركات الطيران في ولهذا السبب تتجه كثير من المنظمات مثل 

  .السنوات الأخيرة على سبيل المثال، إلى استخدام الاستئجار التمويلى بدرجة كبيرة

 الكبير العمرللشركات ذات هتمام بتشجيع صناعة التأجير التمويلي لاإن توجيه اكما 

من ل توفره لمنشآت الأعمالما ل لاستثمارات الطويلة الأجايسهم في زيادة حجم والخبرة الكبيرة، 

لاوة على ذلك ظهرت إلى جانب ـعكبيرة، مالية ء أعبال الثابتة دون تحمل مصادر للأصو

  .لالأصوناء أخرى لاقتل التي تدعو إلى استخدام أشكاالكتابات العديد من 

 الكبير والخبرة الكبيرة، على التمويل وغالبا ما العمركذلك فأن وصول الشركات ذات 

فإن الحصول على رأس المال المقترض . من المشاكل الاقتصادية أو الماليةيكون الموضوع 

وذلك من خلال استخدام ودور أشكال . لابد وان يتم تحليله للوصول إلى رأس المال الاستثماري

وأن مختلف الدراسات الاستقصائية بشأن الحصول على تمويل القروض . بديلة من التمويل
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المكشوف هي الأكثر طرق تمويل الديون على نطاق واسع لتلك  تظهر أن البنوك والسحب على 

  . للمؤسسات ، ولكن هذا مثل مصادر بديلة للإجارة والعولمة أيضا أن يكون لها أهمية عالية

  : عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة-3

وتتحدد عدد هذه الجهات إذا ما أدت هذه السياسة إلى أن تكون الميزانية الخاصة 

شأة، وكذلك قائمة الدخل فى وضع أفضل، وذلك كنتيجة لتخفيض القيمة الدفترية للأصول بالمن

على أساس عدم ظهور الأصول المؤجرة فى الميزانية، أو زيادة القيمة الدفترية للدخل على 

فمثلا لو قامت المنشأة بشراء الأصل كبديل للإيجار، ثم اقترضت ( اعتبار أن الإيجار مصروف 

) الشراء، ففى هذه الحالة سيتم خصم مصاريف الاستهلاك والفوائد من وعاء الدخل لتمويل هذا 

  ) Neveu, 2009, p: 577: (وفى مقابل ذلك، يمكن تفادى هذه السياسة فى الحالات التالية

  . عند ارتفاع تكلفة الإيجار بالنسبة لبعض الأصول-أ

طلوبة، وفى الزمان والمكان  عند عدم توافر الأصل المطلوب تأجيره بالمواصفات الم-ب

  .المحددين

 عند تعرض البيئة التجارية المحيطة لتقلبات غير متوقعة، وعدم الاستقرار في قوانين -ج

  .الشراء والتأجير

  : الإختلاف فى تكاليف رأس المال-4

إذا كانت تكلفة رأس مال الجهة المؤجرة للأصل المقترح أقل من تكلفة رأس مال الجهة 

ه، فمن الممكن أن تكون تكلفة الاستئجار للأصل أقل من تكلفة تملكه والعكس المستأجرة ل

صحيح، ولكن من الصعب أن تتواجد الظروف التى تؤدي إلى حدوث مثل هذا الاختلاف بين 

  .تكاليف رأس المال المؤجر، والمستأجر للأصل
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  : القيمة المتبقية للأصل المقترح-5

يمة الأصــل المؤجر عند انتهاء الإيجار، بمعنى أن تشير القيمة المتبقية للأصل إلى ق

الجهة المؤجرة سوف تمتلك الأصل بعد انتهاء عقد الإيجار، ويبدو بشكل ظاهري أنه إذا كانت 

قيمة الأصل المتبقية عالية، فستكون تكلفة تملكه أقل من تكلفة استئجاره، ولكن فى الواقع هذه 

ا كان التقادم الفني أو التكنولوجي للأصل كبيراً ، فإن الظاهرة ليست بدون قيود، فمثلاً إذا م

القيمة المتبقية له ستنخفض كثيراً، وهو ما يمكن تفسيره بأن وجود قيمة متبقية للأصل لا يعنى 

  .بالضرورة أن تكلفة تملكه أقل من تكلفة استئجاره

  : الفروق فى تكاليف الصيانة-6

ن أقل تكلفة، فهو لا يتضمن تكاليف صيانة هناك إتجاه آخر يرى بأن الاستئجار قد يكو

واضحة، وإن كانت هذه التكاليف يتم إضافتها لمدفوعات الاستئجار السنوية، ولذلك فالعبرة هنا 

لمن يستطيع إنجاز الصيانة بتكلفة أقل، فهل هى الجهة المؤجرة أم جهة مستقلة متخصصة فى 

  .خدمات الصيانة لأصول من نوع الأصل المؤجر؟

  :فاع تكاليف تمويل الاستئجار عن تكاليف تملكه ارت-7

هناك اتجاه يرى بأن الاستئجار يشتمل على تكاليف تمويل ضمنية أعلى من تكاليف تملك الأصل 

  )205-181، ص2000عبد العزيز، : ( المقترح، ولكن هذا الاتجاه غير صحيح للأسباب الاتية

  .ين المؤجر والمستأجر للأصل قد لا يكون هناك اختلاف فى المركز الائتمانى ب-أ

 بصعوبة التمييز بين التكاليف النقدية للاستئجار، وتكاليف الخدمات الأخرى غير المالية -ب

  ).كخدمات صيانة الأصول المؤجرة(المتضمنة فى عقد الاستئجار 
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  : تكاليف التقادم الفنى للأصل المقترح-8

 من تكاليف تملكه، خاصة إذا ما هناك قول شائع بأن تكاليف استئجار الأصل تكون أقل

كان التقادم الفنى لهذا الأصل كبيراً، وبوجه عام، يمكن القول بأنه لا تأثير للتقادم الفني أو للقيمة 

المتبقية للأصل، على تكلفة تملكه مقابل استئجاره، فهناك شركات فى بعض الدول متخصصة 

اص لبيع وتوزيع وتأجير هذه المعدات، فى تصنيع وإصلاح المعدات المختلفة، ولها جهازها الخ

وتقوم هذه الشركات فى العادة بتأجير معداتها بشروط وتكاليف إيجار معقولة، وفي حالة التقادم 

الفني لهذه المعدات، فإن هذه الشركات تقوم بتوزيع وإبدال ونقل هذه المعدات من عمل لآخر 

خفيض تكاليف التقادم الفني، وعلى حسب الحاجة لاستخدامها، وهو ما يمكن أن يساعد على ت

رفع القيمة المتبقية الحقيقية لهذه الأصول، كما يمكن أن يكون مجمل تكاليف استئجار واستخدام 

  )178-177، ص2007مرعي، ( هذه الأصول منخفضاً نسبياً 

  : الفروق فى معدلات الضريبة أو بين المعونات الضريبية-9

 الجهة المؤجرة للأصل مختلفاً عن معدل الضريبة إذا كان معدل الضريبة التي تدفعها

التى تدفعها الجهة المستأجرة له، فإن تكلفة الاستئجار ستكون مختلفة عن تكلفة التملك للأصل 

حداهما تكون أقل من الأخرى، فمدى تأثير الفروق بين الضرائب يعتمد على اختلاف بحيث أن إ

حجم المكاسب فى الأصول الرأسمالية مع المعدلات الضريبية، ففي حالة عدم قدرة الجهة 

المستخدمة للأصل على الانتفاع من الوفر الضريبي باستثماره أو الاستهلاك السريع للأصل، 

 تستأجر الأصل بدلاً من شرائه، وعندئذ يمكن للجهة المؤجرة للأصل فسيكون من مصلحتها أن

أن تستفيد من الوفر الضريبي الناتج عن تمويلها للأصل المؤجر، وبالتالى يمكنها أن تتفق مع 

فمثلاً إذا كانت الجهة المستخدمة للأصل تحقق  .الجهة المستأجرة على تكلفة إيجار منخفضة

لد عن ذلك إعفاءات ضريبية كبيرة لا تقدر على استثمارها، عندئذ خسائر، أو أنها تتوسع ويتو
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سيكون من الأفضل لها أن تستأجر الأصل بدلاً من تملكه، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المؤجرة 

للأصل بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية، وإعطاء الجهة المستأجرة تخفيضاً مساوياً لها من 

  ). Neveu, 2009, p: 594(جار خلال تخفيض تكاليف الاستئ



www.manaraa.com

 48 

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

قام الباحث بالاطلاع على العديد من الأدبيات والدراسات التي ناقشت موضوع الدراسة 

  :الحالية، ومن هذه الدراسات ما يلي

  الدراسات باللغة العربية: أولا

أجير التمويلي في البنوك التجارية التوجيه المحاسبية للت : "، بعنوان)2000( دراسة عربيد -

  "السورية

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وجه جديد من أوجه توظيف الأموال واستثمارها في 

المصارف التجارية السورية وهو التأجير التمويلي، وإلقاء الضوء على المشكلات المحاسبية 

محاسبية الأخيرة التي المرتبطة بهذا النوع من العقود عن طريق عرض وتحليل الدراسة ال

وإمكانية الاستفادة منها لتقديم شكل مقترح للمعالجة المحاسبية ) 13(برقم ) FASB(صدرت عن 

وقد بنيت الدراسة على أساس قائمة استقصاء  .لهذا النشاط في المصارف التجارية السورية

في القطاع أسئلة تم توزيعها بشكل مباشر على عينة اختيارية من العاملين ) 10(تضمنت 

عاملاً تشتمل على مديرين ) 50(المصرفي وتحديداً في المصرف التجاري السوري تضمنت 

  .ورؤساء أقسام وموظفين

وتوصلت  الدراسة إلى أن هناك ضعف في سياسة المصارف التجارية السورية في 

ولة توظيف أموالها والتي قادت بالضرورة إلى حدوث خلل في تحقيق التوازن بين عنصري السي

وقد أشارت الدراسة . والربحية  أدى إلى انخفاض أكيد في معدلات الربحية في هذه المصارف

إلى أن السبب الأساسي يعود إلى نقص القوانين الصادرة التي تحكم سياسات توظيف الأموال 
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والتي لم تواكب التطورات الكبيرة في حجم الإيداعات النقدية في المصارف التجارية والمتاحة 

  .ستثمار المصرفي بمختلف أنواعهللا

واقترح الباحث معالجة محاسبية معينة لإدخال البيانات المحاسبية المرتبطة بنشاط 

التأجير التمويلي من خلال النظام المحاسبي المصرفي الموحد بما ينسجم مع المبادئ والقواعد 

  .المحاسبية الدولية

  ".مويلي طبيعته وآثارهعقد التأجير الت: "بعنوان) 2001( دراسة نمر، -

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة عقد التأجير التمويلي وآثاره، واتبع نمر المنهج 

النظري الوصفي التحليلي، ومنهج البحث المقارن ودراسة النصوص القانونية المتعلقة 

التمويلي بالموضوع، وتمثلت إشكالية الدراسة في عدم وضوح الطبيعة القانونية لعقود التأجير 

سعت الدراسة و ،فلسطينوقد اجريت الدراسة في وذلك لعدم استقرار الوضع القانوني له، 

للإجابة على عدة تساؤلات أهمها الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي والآثار المترتبة على 

هميتها أطرافه، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة تم دراسة تعريف عقود التأجير التمويلية وأ

  .سواء على الصعيد القومي أو على كلٍ من المؤجر والمستأجر والمورد

وفي الخاتمة أدرج نمر ما تم التوصل إليه من نتائج مجملها أن عقد الإيجار التمويلي هو 

من العقود التجارية ذات الطابع الخاص لأنها تشمل نوعين من العقود تأجير وتمليك وعليه فإن 

ى أطراف العقد تختلف عن العقود التقليدية، وأوصت الدراسة بأن يسن الآثار المترتبة عل

المشرع الفلسطيني تشريعاً خاص بعقود التأجير التمويلية، وعدم ضمها إلى إحدى العقود آنفة 

  .الذكر
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  مفهومه ونظامه القانوني: عقد التأجير التمويلي :بعنوان): 2001( دراسة محيرز -

تأجير التمويلي باعتباره أحد العقود الائتمانية الحديثة التي تناولت هذه الدراسة عقد ال

، تعتبر برزت لتلبية حاجة المشروعات التجارية والصناعية، كمصدر جديد لتمويل استثماراتها

وأوضحت الدراسة أنه  .هذه الدراسة من الدراسات النظرية التي اتبعت المنهج الوصفي التحليلي

لتمويلي بادرت عدد من الدول إلى تنظيمه في قوانينها، كالقانون بعد انتشار عمليات التأجير ا

، 1966 لعام 455الفرنسي الخاص ب المشروعات العاملة في مجال التأجير التمويلي رقم 

 بشأن التأجير التمويلي، والنصوص القانونية المنظمة 1995 لعام 95والقانون المصري رقم 

وفي ظل  . 1996ونة التجارة المغربية الصادرة عام لنشاط التأجير التمويلي الواردة في مد

غياب القانون اليمني المنظم لعقد التأجير التمويلي، باستثناء الإشارة المقتضبة إليه ب اعتباره 

، فقد أولى الباحث اهتماماً خاصاً 1998 لعام 38عملاً من أعمال البنوك في قانون البنوك رقم 

نون المصري الذي كان أكثر تفصيلاً تمن القوانين الأخرى في بالقوانين المذكورة، لاسيما القا

تنظيم عقد التأجير التمويلي، وقام الباحث بدراسة تحليلية للقواعد القانونية المنظمة لهذا العقد في 

وأوصت الدراسة بإصدار قانون ينظم علميات التأجير  من الناحية . القوانين المذكورة سلفاً

المتعاقدين والغير، على أن يتم الاسترشاد بالقوانين المنظمة للتأجير القانونية ويكفل حقوق 

  .التمويلي في دول عربية وأجنبية

  ".المعالجة المحاسبية والضريبية لعقود التأجير التمويلية: "بعنوان) 2001( دراسة خليفة -

ية في ظل هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بين المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويل

، وتأثير ذلك على مدى إخضاع عقود )20(والمعيار المصري رقم) 17(المعيار الدولي رقم 

 .، وقد اجريت الدراسة في مصرالتأجير التمويلية طبقاً للمعيار المصري لضريبة المبيعات

  .وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات النظرية التي اتبعت المنهج الوصفي التحليلي



www.manaraa.com

 51 

سة إلى وجود اختلافات جوهرية بين مفهوم التأجير التمويلي والمعالجة وتوصلت الدرا

المحاسبية له في ظل المعيار الدولي عنه في ظل المعيار المصري، فمفهوم التأجير التمويلي 

وفقاً للمعيار المصري يتماشى مع مفهوم التأجير التشغيلي، حيث يلزم المستأجر بإثبات الأصل 

بتة ويتم إجراء الإهلاك على هذا الأصل وفقاً لعمره الإنتاجي المؤجر ضمن أصوله الثا

  .المفترض، وبالتالي يقوم المستأجر بإدراج القيمة المستحقة للإيجار كمصروف في قائمة الدخل

ولذلك يوصي الباحث أن يخضع عقد التأجير التمويلي للضريبة العامة على المبيعات 

ة الفاتورة المسددة هي واقعة الإثبات الضريبي وليس باعتباره خدمة عامة للغير، واعتبار قيم

  .قيمة العقد بالكامل

 دراسة تطبيقية في شركة -محاسبة عقود الإيجار: "بعنوان) 2005(دراسة المحضار،  -

  ".طيران الخطوط الجوية اليمنية

 دراسة تطبيقية في شركة -هدفت هذه الدراسة الى التعرف على محاسبة عقود الإيجار

الخطوط الجوية اليمنية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البحثي طيران 

المقارن، دراسة الأدبيات المتعلقة بنظام التأجير التمويلي، وناقشت هذه الرسالة نظام التأجير 

التمويلي من خلال توضيح تعريف وأنواع ومزايا وعيوب التأجير التمويلي، ثم ألقت الضوء 

  .ار التأجير التمويلي، وطرق تقييم هذا القرار بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فيهعلى قر

وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الشركات اليمنية معنية ولديها الرغبة في تطبيق 

نظام التأجير التمويلي، كذلك البنوك التجارية، كما أوصت الدراسة بالسماح للبنوك التجارية 

جير تمويلية من خلال مشروع الاستثمار، وإعادة النظر في القوانين الضريبية بتأسيس شركات تأ

التي تعيق العمل بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى الإسراع في سن قانون التأجير التمويلي في 

  .اليمن
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النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه : "بعنوان) 2005(دراسة بلعاوي،  -

  ."الضريبي

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه 

الضريبي، وقد اتبعت الدراسة المنهج النظري الوصفي التحليلي، ومنهج البحث المقارن ودراسة 

النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، والبحث في القوانين السارية المفعول في مصر، 

وأمريكا، وذلك بطريقة التحليل المقارن للتمييز بين العيوب والمزايا وإمكانية الاستفادة وفرنسا، 

  .من تجارب الدول المتقدمة للخروج بتصور إيجابي حول آلية التطبيق فلسطين

خلصت الدراسة بنتائج مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني، أن يقوم بسن تشريعات 

تقلة عن أي قانون آخر، وأن يتضمن قانون الضريبة نصوص خاصة بعقد التأجير التمويلي مس

خاصة لمعالجة أحكام عقد التأجير التمويلي مثل ربط علاقة تعاقدية بين المستأجر والمورد، 

والاسترجاع السريع للأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً لضمان عدم إلحاق الضرر بأطرافه، بما 

  .ويره وتشجيع التعامل بهيلاءم هذا العقد الحديث ويساعد على تط

وقد أوصت الدراسة بالإسراع في سن القوانين المنظمة لعقود التأجير التمويلية ومراعاة 

  .استقلاليتها عن العقود الاخرى كونها تجمع بين صفات الملكية والتأجير معاً

ر مشكلة الإيجار التمويلي وأثره في عملية اتخاذ القرا: "بعنوان) 2005(دراسة حموي،  -

  ".التمويلي الأمثل في تنفيذ الاستثمارات

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مشكلة الإيجار التمويلي وأثره في عملية اتخاذ 

القرار التمويلي الأمثل في تنفيذ الاستثمارات، وقد اعتمد حموي في دراسته على البحث المكتبي 

اسات والدوريات التي عالجت مشاكل بالرجوع إلى المراجع العربية والأجنبية والبحوث والدر

التمويل، ومصادرها وطرق المفاضلة بينها في تقدم البدائل التمويلية التي يمكن اعتمادها كأساس 
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لتمويل الاستثمارات، وتقديم مثال عملي يوضح آلية عمل نظام التأجير التمويلي بوصفه إسهاماً 

 وانعكاسها على استمرارية عمل لحل مشكلات تتعلق بأساليب التمويل متعددة المصادر،

وتعتبر هذه الدراسة من  .، وقد اجريت الدراسة في سورياالمشاريع الاقتصادية لتحقيق أهدافها

  .الدراسات النظرية التي اتبعت المنهج الوصفي التحليلي

وخلص حموي إلى أن التأجير التمويلي أصبح من أهم مصادر التمويل المستخدمة 

ناعية والتجارية، والتي كانت عاجزة عن الحصول على التمويل بشقيه لتمويل المشاريع الص

العيني والنقدي لاستمرار هذه المشاريع، أما فيما يتعلق بإمكانية تطبيق هذا النوع كبديل لمراحل 

الاستثمار في سورية فقد أعتبر من قبل حموي الأكثر موضوعية وخصوصاً في المنشآت 

  . في رأس المالالاقتصادية التي تعاني من نقص

وقد توصل حموي إلى أن تشجيع صناعة التأجير التمويلي يساهم في زيادة حجم 

الاستثمارات طويلة الأجل لما توفره لمنشآت الأعمال من مصادر تمويل للأصول الثابتة دون 

تحمل أعباء مالية كبيرة، كذلك الدعوة إلى استخدام أشكال أخرى لاقتناء الأصول طويلة الأجل 

ل أعباء تمويلية ممكنة مثل نظام التأجير التمويلي الذي اكتسبت أهمية كبيرة لدى الدول بأق

  .المتقدمة

وقد أوصى حموي بضرورة توفر الأرضية والمقومات التشريعية والقانونية التي تنظم 

عمليات التأجير التمويلي وإرساء قواعد وأسس تنظم الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية 

  .لتعاقدية لهذه العمليات مع مراعاة عدم تعارضها مع المعايير الدوليةوا
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الائتمان التأجيري كأداة لتمويل المشروعات : "بعنوان) 2006(دراسة عاشور وغربي،  -

  ".الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الائتمان التأجيري كأداة لتمويل المشروعات 

لصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، واتبع عاشور وغربي المنهج الوصفي المقارن في ا

تحليل الاختلاف بين القروض البنكية والتأجير التمويلي من حيث المخاطر والمتطلبات، وإعطاء 

تصوراً عاماً للتأجير التمويلي الذي يعتبر تقنية تمويل حديثة للمؤسسة الاقتصادية، حيث اتسع 

 التعامل به ليشمل كافة الأصول التي تستخدم في مباشرة الأنشطة الإنتاجية، مما أدى نطاق

بالإدارات المالية في المؤسسات الاقتصادية بالمفاضلة بين الاقتراض المباشر من البنوك أو 

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات  .الامتناع عن خدمة الدين عبر تبني أسلوب التأجير التمويلي

  .ية التي اتبعت المنهج الوصفي التحليليالنظر

وقد توصل عاشور وغربي إلى ان التأجير التمويلي هو أنسب التقنيات التمويلية 

للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل عديدة، وعلى رأسها المشاكل المالية الحادة الناتجة 

زمة للحصول على القروض عن عدم قدرتها على تمويل نفسها ذاتياً، وندرة الضمانات اللا

  .المصرفية

أوصت الدراسة أنه لا بد من وجود حاضنة حكومية وتوجيه من قبل المؤسسات الدولية 

  .لتنظيم التأجير التمويلي وتوجيهه في سبيل دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في الدول النامية

لطائرات التجارية من تطوير إستراتجية للتأجير التمويلي ل :، بعنوان)2008( دراسة جندي، -

  قبل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الأردن

هدفت هذه الدراسة إلى وضع حل لمشكلة شركات الطيران المحلية عن عزوف البنوك 

الأردنية في تقديم خدمة التأجير التمويلي لعملياتها التشغيلية، وقد كانت عينة الدراسة عينة شاملة 
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البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الأردن، وعمد الباحث إلى استخدام لثلاثة وعشرون بنكاَ من 

الإستبانة كأداة للبحث والتي قام بتوزيعها إلى مدراء دوائر التسهيلات الذين يتمتعون بخبرات 

  .واسعة في مجال الائتمان المصرفي

لبدء بتقديم وخلصت إلى استحداث إستراتيجية طويلة الأمد وذلك من خلال قيام البنوك با

 شركات خدمة التأجير التمويلي  كبديل عن صفقات شراء الطائرات التجارية مباشرة لكافة

وذلك من خلال اختبار البنوك .  الملكية الأردنية-لشركة الوطنيةاالطيران العاملة ولاسيما 

ولوجي المحلية من حيث جاهزيتها ودرايتها واثر سياسة تحرير الأجواء للطيران والتقدم التكن

  .لصناعة الطائرات والبيئة القانونية الحالية

قيام البنوك بتقديم خدمة التأجير التمويلي  كبديل عن صفقات شراء  بضرورةأوصت الدراسة و

  .الطائرات التجارية مباشرة لكافة شركات الطيران

  

النقل التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات  :، بعنوان)2011( دراسة عثمان، -

  بالسكك الحديدية،

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية اللجوء إلى أسلوب التأجير التمويلي في قطاع النقل 

بالسكك الحديدية بهدف تحديث هياكلها الأساسية، وتعزيز مركزها التقليدي داخل سوق خدمات 

خاصة النقل المنافسة في ضوء ضخامة استثماراتها، وتكاملها، وصعوبة جذب الاستثمارات ال

أن التأجير التمويلي يوفر للبلدان، ولاسيما : وقد توصلت إلى عدد من النتائج من أهمها. إليها

النامية، مصدراً تمويلياً متفرداً، وأقل تكلفة من المصادر التمويلية الأخرى، للحصول على 

ودون التجهيزات الرأسمالية الحديثة بأقساط دورية محددة يوفرها الأصل الإنتاجي المؤجر، 
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تحملها ثمن أصول غالية، ويعفيها من تراكم المديونية للخارج، ويخفف من أعباء ميزانها 

  .التجاري

كما تبين أن التأجير التمويلي يمثل توليفة استثمارية مناسبة للدول النامية في جذب 

 القطاع الخاص إلى استثمارات السكك الحديدية، لتنفيذ برامج إصلاحاتها الهيكلية، وإجراء

عمليات التحديث والإحلال لعناصرها الإنتاجية، وتفعيل أدائها التشغيلي والمالي، دون أن تتخلى 

وهو حلاً مناسباً لشركات النقل بالسكك الحديدية في . الدولة عن ملكيتها لهذا القطاع الاستراتيجي

ب، وإجراء عملية الدول النامية، لزيادة معدلات استثماراتها، كماً، ونوعاً، وفي التوقيت المناس

التكيف المطلوبة مع طبيعة الطلب على خدماتها، وذلك لتخفيض مخاطر الطلب، وترشيد 

  .العمليات التشغيلية، وتجنب الطاقة النقلية الفائضة، والتقادم الاقتصادي للوحدات التشغيلية

 على  مع الحفاظدائها التشغيلي والماليلأالسكك الحديدية شركات تفعيل بأوصت الدراسة و

  .ملكيتها لهذا القطاع الاستراتيجي

معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل : بعنوان) م2011( دراسة بارود -

 دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في -المشروعات الاقتصادية

  .فلسطين

يلي كاداة لتمويل المشروعات هدفت الدراسة لمعرفة معوقات تطبيق نظام التأجير التمو

الاقتصادية، وتم تطبيقها على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين، كما هدفت 

الدراسة إلى معرفة نوع المعيقات التي تحول دون استخدام هذا الأسلوب في تمويل المشاريع 

  .الاقتصادية من هذه المؤسسات التمويلية

جموعة من النتائج أهمها أن المؤسسات والشركات التمويلية وقد خلصت الدراسة إلى م

معنية بالمعرفة والدراية بنظام التأجير التمويلي كإحدى الأساليب التمويلية المستحدثة، ولا يتنافى 
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هذا الأسلوب مع سياساتها الداخلية، ويوجد لديها تخوف في حال التعامل بهذا الأسلوب من 

ار الفائدة نظراً لطول فترة التأجير التمويلي خاصة في ظل الظروف المخاطر المتعلقة بتقلب أسع

الاقتصادية الحالية، وأن عدم وجود قانون للتأجير التمويلي، ووضعه في حيز التنفيذ يقف عائقاً 

أمام تطبيق هذا النظام والتداول به، وذلك لتنظيم العلاقة بين أطرافه المتعددة، وأن القوانين 

 تفي بالغرض المحدد، ولا يوجد إعفاءات ضريبية وجمركية كحافز في حال المطبقة حالياً لا

  .العمل بأسلوب التأجير التمويلي، وذلك لتشجيع هذا القطاع على الازدهار

وأوصت الدراسة بالعمل على نشر الثقافة التمويلية بأسلوب التأجير التمويلي بين 

 التمويلي وجعله في حيز التنفيذ من قبل المؤسسات المالية التنموية، وإقرار قانون التأجير

  .ت أطراف العقد وتسهيل التداول بهالجهات المعنية لضمان حقوق وواجبا

مدى التزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتطبيق : بعنوان) 2012( دراسة المطيري -

  )دراسة حالة(محاسبة عقود الإيجار ) 17(المعيار المحاسبي الدولي 

لى التعرف على مدى التزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بمتطلبات هدفت الدراسة إ

الخاص بمحاسبة عقود الإيجار، والتعرف على أهمية ) 17(تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

، حيث تم مراجعة التقرير المالي )عقود الإيجار(وأنواع وميزات وعيوب هذا النوع من التمويل 

تعرف على مدى تطبيق بنود المعيار من الناحية المحاسبية وذلك  لل2011الخاصة بالشركة لعام 

  ).نوعي(بالاعتماد على منهج 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن شركة الخطوط الجوية الكويتية تلتزم وبدرجة مرتفعة 

الخاص بمحاسبة عقود الإيجار عن اصولها الرأسمالية ) 17(بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

إذ تبين انها تعرض ذلك بشكل . تشغيلية ببنود قائمة المركز المالي وبنود قائمة الدخلوعملياتها ال

مبوب ووفقا لطبيعته او وظيفته ووفق المجموعات الرئيسية للأصول، وقد كان معدل إفصاح 
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شركة الخطوط الجوية الكويتية في قائمة المركز المالي يعبر عن نسبة مرتفعة من الالتزام 

  .اص بهذا النوع من عقود الايجار الخ17بمعيار 

الاستفادة من ما حققته دولة : وعلى ضوء النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات أبرزها

الكويت من تقدم ملحوظ على دول المنطقة في مجال الإجارة أو التمويل التأجيري، من خلال 

ويت مركز أقليمي العمل على توظيف هذه الميزة النسبية وتكريسها بسرعة لكي تكون الك

وتعديل الأنظمة والقواعد المحاسبية والمالية المعمول بها والمتعلقة بنشاط . للتمويل التأجيري

التأجير التمويلي لتصبح أكثر مرونة لتلبية متطلبات التغيير والتجديد الممكنة بما ينسجم مع 

  .المبادئ والقواعد المحاسبية الدولية

  ليزيةالدراسات باللغة الانج: ثانيا

  :بعنوان) Cook, and Curuk) 1996 دراسة -

Accounting in Turky with Reference to the Particular Problems of 

Leas Transaction. 

هدفت الدراسة إلى عرض إحدى المشاكل المحاسبية التي تواجه المحاسبين في تركيا 

تركيا تتعامل  ، والتي لم تحل، وظلتفيما يتعلق في الإثبات المحاسبي لعقود التاجير التمويلية

بنظام التأجير التمويلي بدون قانون تشريعي لفترة من الزمن، فقد كانت تسجل وتعامل صفقات 

  .التأجير التمويلية وفقاً للمعاملات الضريبية المماثلة

وقد توصل كووك وكوريوك إلى وجوب تحسين الممارسات المحاسبية والمبادئ وفقاً 

، ولهذا الغرض تم توزيع استبانه على المحاسبين القانونيين )17(سبي الدولي رقمللمعيار المحا

  .في تركيا لمعرفة رأيهم حول ملائمة هذا المعيار للمارسات المحاسبية في تركيا
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وقد توصلت الدراسة إلى أن المحاسبين القانونيين في تركيا يؤيدون تطبيق بنود المعيار 

وقابلة للتطبيق في تركيا وتساعد على حل المشاكل المحاسبية ، وهي ملائمة )17(الدولي رقم

  .والضريبية المتعلقة بالتأجير التمويلي

إيجاد نظام لتشجيع المؤسسات التي تطبق أسلوب التأجير التمويلي بوأوصت الدراسة 

عبر منحهم إعفاءات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى التخفيض الجمركي على الأصول 

  . تأجيرهاالمستوردة بهدف

  :، بعنوان )Simon Gao ،2000(  دراسة -

Leasing and Accounting for Leases: A Study of Three European 

Countries 

والتشريعات الحالية  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل محاسبة عقود الإيجار

الشرقية،   من أوروباالمرتبطة بها، كذلك تحليل صناعة وسوق التأجير التمويلي في ثلاثة دول

وهي جمهورية تشيك والمجرد وبولندا، مع تركيز الضوء على المشاكل الرئيسية التي تواجه كلاً 

  كما هدفت الدراسة. من المستأجرين وصناعة التأجير

وكانت من نتائج الدراسة أن هناك بعض النجاح بتطوير صناعة وسوق التأجير في هذه 

جي والتأجير الوطني، وتأسيس جمعيات التأجير، ومع ذلك فإن الدول، مثل نمو التأجير الخار

صناعة التأجير ما تزال صغيرة، وسوق التأجير تما زال أقل نمواً وتطوراً ومن المشاكل 

التمويل والاستثمار الرأسمالي والتشريعات ) قلة(الشائعة التي تواجه تلك البلدان هي نقص 

   .الملائمة لحماية صناعة وشركات التأجير

كما بينت النتائج أن المزايا الضريبية الشائعة للتأجير التمويلي في قوانين دول أوروبا 

الغربية غير موجودة في تشريعات هذه البلدان الثلاث، بالإضافة إلى أن تدفق المعلومات عن 
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شركات التأجير في السوق ضعيف جداً، والكثير من المعلومات المتاحة تكون عادة غير دقيقة 

ونتيجة لذلك هناك قليل جداً من العقود الإيجارية التمويلية طويلة الأجل . نتهت الحاجة إليهاأو ا

  .في سوق التأجير) أكثر من خمس سنوات(

 عقد الإيجار المستقبلية تالاستمرار بالالتزام بالإفصاح عن مدفوعا بوأوصت الدراسة

  .بتاريخ اعداد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

  :، بعنوان )Beattie, Goodacer & Thomson ،2001 (  دراسة-

Lease accounting reform and economic consequences: the views of 

preparers and users" 

معرفة وجهات نظر معدي القوائم المالية ومستخدميها في  هدفت هذه الدراسة الى

 والآثار G4+1 رح مجموعةالمملكة المتحدة حول الجدل المتنامي والمستمر حول مقت

وقام الباحثون بتوزيع استبيان يتضمن فقرات المقترح . الاقتصادية المحتملة لتبنيهم هذا المقترح

  .على كل من المديرين الماليين ومحللي الاستثمار في المملكة المتحدة

وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك اختلاف وجهات نظر المجموعتين تقدم تصوراً آخراً، 

 أن واضعي المعايير المحاسبية بحاجة لاختبار احتياجات ووجهات نظر المستخدمين حتى هو

كذلك تبين من نتائج الدراسة أن كلا . تكون هناك شفافية في عملية وضع المعيار الجديد

المجموعتين اتفقتا على أن هناك أوجه قصور في القواعد الحالية، ولكنهما لم تتفقا على الحلول 

معدي (فالمديرين الماليين للشركات . وجه القصور بالطريقة المقترحة في التقريرالملائمة لأ

لم يدعموا المقترح، وفي الأغلب عارضوا المقترحات الواردة في تقرير مجموعة ) القوائم المالية

G4+1 أيدوا تماماً ) مستخدمي القوائم المالية(، وعلى العكس من ذلك فإن محللي الاستثمار

  .لقواعد العامة للمقترحالمبادئ وا
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الاستمرار بالالتزام بالإفصاح عن الحد الأدنى لإيجارات عقود الباطن  بوأوصت الدراسة

  .في تاريخ تقديم قائمة مركز مالي وقائمة دخل

  :، بعنوان )Bennett & Bradbury ،2003(  دراسة، -

 Capitalization Non-cancellable leases 

الدولية لدى المنظمات في البلدان  التحولات عرف علىالى الت الدراسة هدفت هذه

  .التشغيلية غير القابلة للإلغاء المتقدمة نحو المطالبة برسملة عقود الإيجار

وأظهرت النتائج أن إجراءات القيمة الحالية المستخدمة لرسملة عقود الإيجار التشغيلية 

لنسب المالية المستخرجة منها، كان لها أثر جوهري على الالتزامات المسجلة ومن ثم على ا

في الأصول والالتزامات % 3حيث أظهرت نتائج الرسملة لعقود الإيجار التشغيلية زيادة بنسبة 

  .الإيجارية، وارتفاع في نسب الرافعة المالية وانخفاض في نسب السيولة والربحية

ية، لأنه كذلك أظهرت النتائج هذه الدراسات قد لا تنطبق على الشركات غير الأمريك

ربما تكون عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء في الشركات غير الأمريكية مختلفة عن 

عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء تفي الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث فترة عقد 

  .الإيجار، معدلات الخصم، وخيارات التجديد

الشروط التي تسمح بزيادة أو  لتزام بالإفصاح عنالاستمرار بالا بوأوصت الدراسة

  .تخفيض الإيجارات في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

  :بعنوان) Al- Shiab, and Bawnih ،2008(دراسة   -

Determinants of Financial Leasing Development in Jordan . 

دام التاجير التمويلي كمصدر الدراسة لتحديد أبرز العوامل المؤثرة في استخ هدفت هذه

من مصادر التمويل والمتمثلة بالعامل الضريبي والمحاسبي، وعامل التشريعات، والعامل 
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لاختبار فرضيات الدراسة، واعتمدت الدراسة في جمع  (OLS)التسويقي حيث تم استخدام نموذج

  .البيانات على الاستبانة

تشريعات، وغياب الحوافز المشجعة وتوصلت النتائج الى أن هناك محددات متعلقة بال

لتطبيق نظام التأجير التمويلي والتعامل به من قبل الشركات الأردنية، وعليه أوصيا الباحثان 

بضرورة الاهتمام بالعوامل السابقة على اعتبار أنها ذات تأثير ذو دلالة إحصائية وذلك كمحاولة 

  .لنشر فكرة استخدام التأجير التمويلي بشكل أوسع

والعمل لتعزيز الشركات القائمة وتعاونها، باستمرار السعي  بضرورة صت الدراسةوأو

  .دولة الكويت تقديم تسهيلات كافية لاجتذاب نشاط التمويل التأجيري إلى على

  :بعنوان )  Duke ،2009(  دراسة -

 Operating and synthetic leases: Exploiting financial benefits in the 

post-Enron era 

تطبيق رسملة الإيجار لعقود الإيجار التشغيلي للشركات في  إلى هذه الدراسة هدفت

تخبيء المليارات من الخصوم،  أن ، حيث تبين أن الشركات يمكنS & P 500 2003المؤشر 

وتعزيز الأرباح المدورة، والدخل، والنسب من خلال الإفصاح عن الإيجارات بأنها ايجارات 

  .تشغيلية

النتائج إلى أن التقارير التي تسجل الايجارت التشغيلية تجنب الشركات في وأشارت 

 مليون دولار 450و )  ٪ من إجمالي المطلوبات11( مليون دولار من الخصوم 582المتوسط 

بالنسبة للشركات  التي تمثل عينة الدراسة البالغة  )   ٪ من إجمالي الموجودات4(من الأصول 

عينة إلى مجموعات فرعية ذات الدخل المنخفض والمرتفع فقد توفرت وبتقسيم ال.  شركة366

وبموجب عقد الإيجار شهدت القيمة . نظرة إضافية إلى الشركة و حافز لاستخدام عقود التشغيل
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 ٪، في حين أن العينة ذات الدخل المنخفض 18السوقية للعينة ذات الدخل المرتفع زيادة بنسبة 

كان هناك أيضا تأثير سلبي كبير على نسب السيولة . خل ٪ في الد11قد  شهدت تراجع 

  والرافعة المالية والأداء

 التأجير مجال في الدولية والخبرات التجارب الاستفادة من بضرورة وأوصت الدراسة

الائتماني من خلال سن التشريعات   وتهيئة الظروف المناسبة للتوسع في هذا النشاطالتمويلي

  .التمويلي  التأجيروالقوانين الخاصة بنشاط

  :، بعنوان )Knubley ،2010(  دراسة -

 Proposed changes to lease accounting  

التعرف على مدى تأثير التعديلات التي أقرها مجلس المعايير  إلى هدفت هذه الدراسة

  .على المؤجرين الإيجار على محاسبة عقود (IASB) الدولية للمحاسبة

لاع على تطور محاسبة عقود الايجار من جهة، ومدى وقد سعت الدراسة إلى الاط

تطبيق معايير المحاسبة الدولية والتعديلات التي طرأت عليها من جهة أخرى، ومن ثم بيان اثر 

ذلك التطبيق على محاسبة عقود الإيجار على المؤجرين، مع وضع الأسس المعيارية والقياسية 

ء عن كافة المظاهر التي تعيق العمل المحاسبي من السليمة في إطار إدخال التعديلات والاستغنا

الناحية الشكلية والفنية والقانونية في هذا النوع من العقود، إضافة إلى إيجاد آليات وأساليب عمل 

تساعد على خلق بيئة ومناخ عمل مناسبين، والارتقاء بمستوى الأدوات والأداء لحسن سير 

  .جيريالعمل المحاسبي في عمليات التمويل التأ

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من ابرزها وجود تأثير لهذه التعديلات التي 

أقرها مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على المؤجرين الذي يعتبرون الإيجار نفقات تشغيلية، 
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بالإضافة إلى تأثير تلك التعديلات على المؤجرين الذين يقدرون العقارات على أساس تكاليفها 

  .وليس قيمتها العادلة

 من والتخفيف ،مجلس المعايير الدولية للمحاسبة دور تفعيلالتأكيد على اهمية ب وأوصت الدراسة

  .المختلفة النقل مشروعات لتمويل التشدد الائتماني، حالة

  : بعنوان) Kraemer-Eis, Helmut, and Lang, Frank (2012( دراسة -

The importance of leasing, for SME finance، 

إلى التعرف على أهمية التأجير حيث أنه ومن المعروف جيدا أن  هذه الدراسة هدفت

وأن معظم هذه . الشركات الحجم الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد

لكن، . الشركات تستخدم مصادر التمويل الخارجي مثل الديون ورأس المال لتمويل أنشطتها

في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل، وهناك نقائص بشكل عام، 

 وليس فقط في أوقات الأزمات، ولكن على أساس مستمر وأساسي لهيكلية المسألة، -السوق 

وجانب ) رجل أعمال(وعلى أساس عدم اليقين والمعلومات غير المتماثلة بين جانب الطلب 

  ).الوسيط المالي(العرض 

وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وغالبا ما يكون كما وأن 

فإن الحصول على رأس المال المقترض لابد وان . الموضوع من المشاكل الاقتصادية أو المالية

وذلك من خلال استخدام ودور أشكال بديلة من . يتم تحليله للوصول إلى رأس المال الاستثماري

وأن مختلف الدراسات الاستقصائية . لازالت شحيحة إلى حد ماالتمويل ولكن هو هذه المصادر 

بشأن الحصول على تمويل القروض تظهر أن البنوك والسحب على المكشوف هي الأكثر طرق 

تمويل الديون على نطاق واسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذا مثل مصادر بديلة 

هذه الورقة يضع الضوء على أهمية التأجير . ة أيضا أن يكون لها أهمية عاليوالعمولةللإجارة 
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أداة للتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما على خلفية -كما جزءا لا يتجزأ من مجموعة

وهذا ما يفسر آليات ومنطق تأجير الشركات الصغيرة .   الإقراضSMEالضعف السوق ل

  .والمتوسطة، ويوفر أحدث البيانات المتاحة سوق المعلومات

 الرأسمالية الأصول بتأجير الخاصة الشركات إنشاءاهمية التأكيد على ب ت الدراسةوأوص

لتزويد  تمويلي تأجير سوق خلق بهدف ،المختلفة الاقتصادي النشاط في قطاعات الضخمة

  .المناسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية الشركات الاخرى بالتجهيزات الرأسمالية

   : بعنوان)Maky ،2012( دراسة -

The economic & socialism effects for the rental with reference to gulf 

C.C.st . 

وهي التأجير  ألا هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على احد أهم صيغ التمويل الإسلامي

والتعرف على مجالات تطبيق التأجير التمويلي، والاستفادة من تجربة دول مجلس . التمويلي

صيغة من صيغ  يعد عقد الإجارة وتوصلت إلى أن .ي في مجال التأجير التمويليالتعاون الخليج

شخص إلى شخص أخر، مقابل ثمن يتفق عليه ولمدة  التمويل التي تتضمن نقل حق المنفعة من

عديدة  بمزايا التمويل الإسلامية التي تتمتع تعد من أهم أساليب زمنية متفق عليها، كما أنها

شتركة بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية في الدول العربية م تجعلها تمثل أرضية

 تم التركيز على الجانب الاقتصادي، ذلك ان مجلس التعاون الخليجي بخاصة ، وقد بعامة ودول

 ناجحا للأعيان والطاقات البشرية بالعمل واستغلال عقد الإجارة كما يحقق استثمارا

الاقتصادية اليومية  أساسيا في الحياة ية للمجتمع تمثل عنصرارو المهارات،فأنه يلبي حاجات ض

لديه ،في حين يفتقدها البعض  كالسكن ووسائل النقل وكثير غيرها يمتلكها البعض وتمثل فائض

  .الآخر وليست لديه القدرة على تملكها
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 بنشاط المعمول بها والمتعلقة الأنظمة والقواعد المحاسبية والمالية تعديلب وأوصت الدراسة

صيغ بما ينسجم مع  لتلبية متطلبات التغيير والتجديد الممكنة التأجير التمويلي لتصبح أكثر مرونة

  .التمويل الإسلامي

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: ثالثا

من خلال اطلاع الباحث على الدراسات السابقة يجد بأنها سعت للإجابة على عدة 

وفي سبيل .  القانونية لعقد التأجير التمويلي والآثار المترتبة على أطرافهتساؤلات أهمها الطبيعة

تحقيق أهداف هذه الدراسة تم دراسة تعريف عقود التأجير التمويلية وأهميتها سواء على الصعيد 

القومي أو على كلٍ من المؤجر والمستأجر والمورد وإجراء مقارنة بين المعالجة المحاسبية 

، وتأثير )20(والمعيار المصري رقم) 17(التمويلية في ظل المعيار الدولي رقملعقود التأجير 

  . ذلك على مدى إخضاع عقود التأجير التمويلية طبقاً للمعيار المصري لضريبة المبيعات

وعالجت الدراسات مشاكل التمويل، ومصادرها وطرق المفاضلة بينها في تقدم البدائل 

كأساس لتمويل الاستثمارات، وتقديم مثال عملي يوضح آلية عمل التمويلية التي يمكن اعتمادها 

نظام التأجير التمويلي بوصفه إسهاماً لحل مشكلات تتعلق بأساليب التمويل متعددة المصادر، 

وانعكاسها على استمرارية عمل المشاريع الاقتصادية لتحقيق أهدافها، وتحليل الاختلاف بين 

لي من حيث المخاطر والمتطلبات، وإعطاء تصورا عام للتأجير القروض البنكية والتأجير التموي

التمويلي الذي يعتبر تقنية تمويل حديثة للمؤسسة الاقتصادية، حيث اتسع نطاق التعامل به ليشمل 

  كافة الأصول التي تستخدم في مباشرة 

 بين الأنشطة الإنتاجية، مما أدى بالإدارات المالية في المؤسسات الاقتصادية بالمفاضلة

الاقتراض المباشر من البنوك أو الامتناع عن خدمة الدين عبر تبني أسلوب التأجير التمويلي، 

ومعرفة معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كاداة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتم تطبيقها 
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ي تحول على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين، ومعرفة نوع المعيقات الت

. دون استخدام هذا الأسلوب في تمويل المشاريع الاقتصادية من هذه المؤسسات التمويلية

وعرض إحدى المشاكل المحاسبية التي تواجه المحاسبين في تركيا فيما يتعلق في الإثبات 

المحاسبي لعقود التأجير التمويلية والتي لم تحل، وظلت تركيا تتعامل بنظام التأجير التمويلي 

دون قانون تشريعي لفترة من الزمن، فقد كانت تسجل وتعامل صفقات التأجير التمويلية وفقاً ب

للمعاملات الضريبية المماثلة وتحديد أبرز العوامل المؤثرة في استخدام التأجير التمويلي كمصدر 

من مصادر التمويل والمتمثلة بالعامل الضريبي والمحاسبي، وعامل التشريعات، والعامل 

  .والتعرف على أهمية التأجير) OLS(سويقي حيث تم استخدام نموذج الت

بينما تناولت هذه الدراسة العوامل المؤثرة في حجم الايجار التمويلي في  شركات 

وعمر ) صغيرة ومتوسطة الحجم(المقاولات والإنشاءات في الاردن والمتمثلة بحجم الشركة 

وعدد الجهات المؤجرة بالنسبة ) نوات فأكثر  س10 سنوات و10-5 سنوات و5أقل من (الشركة 

وذلك بالاعتماد على دراسة ) .  جهة40وأكثر من   جهة 40-20 جهة، 20أقل من (للشركة 

اختبارية في البيانات المنشورة للشركات عينة الدراسة، وذلك في ضوء قانون التأجير التمويلي 

  .IAS  17 ومعيار 2002 لعام 16الاردني رقم 
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة

في القيام بهذه الدراسة، حيث يتناول هذا الفصل وصفا للمنهجية التي استخدمها الباحث   

  .يتضمن منهج الدراسة ومجتمع الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

   منهج الدراسة3-1

هدف التعرف على إتبع فيها الباحث المنهجين الاختباري والتحليلي بدراسة اختبارية 

اولات والإنشاءات في الاردن، وذلك من العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المق

، حيث تم مراجعة البيانات المنشورة حول متغيرات الدراسة خلال دراسة اختبارية لهذه الشركات

لهذه الشركة عمر الشركة وحجمها وعدد الجهات المؤجرة والخاصة بالشركات، إذ تم الاعتماد 

ات والمتغير التابع المتمثل بحجم الايجار  والحجم وعدد الجهالعمرعلى المتغير المستقل المتمثل ب

  ).استنباطي واستقرائي( التمويلي وبالاعتماد على منهج 

   مجتمع الدراسة والعينة3-2

يتكون مجتمع الدراسة من جميع شركات المقاولات الإنشائية والمسجلة بنقابة المقاولين 

كانيك، أشغال الأردنيين تخصص أبنية، طرق وجسور، مياه وري وصرف صحي، كهرومي

وبلغ عدد . أخرى، حسب تصنيف وزارة الأشغال العامة بتنسيب من نقابة المقاولين الأردنيين

شركات إنشائية من مختلف الاختصاصات، وقد تم اعتماد بيانات ) 206(هذه الشركات الإنشائية 

يلخص نوع وعدد الشركات التي ) 1-3(شركة من اختصاصات مختلفة، والجدول رقم ) 54(

  .تناولها هذه الدراسة
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  )1-3(جدول رقم 

مجتمع الدراسة موزع حسب مجال عمل الشركة ودرجة تصنيفها والمسجلة في نقابة المقاولين 

   *.الأردنيين

  ت  مجال عمل الشركة المجموع

  1  أبنية  79

  2  طرق وجسور 29

  3  مياه وأنظمة الصرف الصحي 24

  4  الكهروميكانيك  67

  5  أشغال أخرى 7

    المجموع  206

  تصنيف وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية *  

  .2012نقابة المقاولين الأردنيين، : المصدر

أما عينة الدراسة فهي عشوائية تم اختيارها من بين الشركات العاملة في القطاعات 

 54 تحليل بياناتوذلك ب. ذه الدراسة على القطاعات الخمسةالرئيسية الخمسة، إذ تم تطبيق ه

 للتحليل 2011-2009بياناتها على مدار السنوات قامت بنشر شركة من الشركات التي 

على العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات الإحصائي، من اجل التعرف 

أسماء شركات الاسكان والإنشاءات عينة  يبين  )1( ملحق رقم وال. والإنشاءات في الاردن

  .الدراسة

   أداة الدراسة3-3

من خلال الدراسة الحالية يقوم الباحث بدراسة اختبارية على عينة من شركات 

الاردنية، وذلك لعدد من السنوات استنادا الى البيانات الفعلية المنشورة المقاولات والإنشاءات 
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وعمر الشركة وعدد ) عدد العاملين(للعينة، اضافة الى بيانات كمية حول حجم الشركة 

  .جرين بالنسبة للشركةالمؤ

   المعالجة الإحصائية3-4

في تحليل البيانات التي )  SPSS(تم الاستعانة بالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  -1

تم جمعها من خلال البيانات المنشورة للشركات التي مثلت عينة الدراسة، وذلك للتعرف 

  .على العوامل المؤثرة في حجم الايجار التمويلي

  :ستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية التاليةكما تم ا -2

المقاولات والإنشاءات في  وذلك للتعرف على خصائص شركات : الوسط الحسابي-أ

  . عينة الدراسةالاردن

  .لمعرفة تشتت القيم عن الوسط الحسابي :الانحراف المعياري -ب

تغير مستقل والمتغير التابع، اثر كل موذلك لتحديد : تحليل الانحدار البسيط اختبار -ج

  .ولاختبار الفرضيات

   أساليب جمع البيانات والمعلومات3-5

تم الاعتماد في هذه الدراسة على نوعين من مصادر المعلومات هما المصادر الثانوية 

  :والمصادر الأولية وكما يلي

ة حول متغيرات وهي بيانات تم الحصول عليها من خلال البيانات المنشور: المعلومات الأولية

 والحجم وعدد الجهات المؤجرة للشركات المشمولة في عينة العمرالدراسة المستقلة المتمثلة ب

  .الدراسة والمتغير التابع المتمثل في حجم الايجار التمويلي 

وهي البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية ومن المراجعة : المعلومات الثانوية

  :اسات السابقة من اجل وضع الأسس العلمية والإطار النظري لهذه الدراسة مثلالأدبية للدر
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 الكتب المنهجية والمراجع العلمية التي تتحدث في مواضيع الإدارة المالية وعلم -1

  .المحاسبة والمعايير الدولية ومحاسبة العقود وخاصة التي تبحث في موضوع الدراسة

  .قود الإيجار المواد العلمية التي تبحث في ع-2

  .التي تبحث في موضوع الدراسة الحالية) الماجستير والدكتوراه( الرسائل الجامعية -3

  . الدوريات العلمية والنشرات المتخصصة-4

  . التقارير الصادرة عن الجهات المختصة والهيئات المختلفة ومراكز الأبحاث-5

  .ردن  الإحصاءات الرسمية الصادرة عن نقابة المقاولين في الا-6

  . المعلومات المتوافرة على شبكة الإنترنت والمواقع الالكترونية-7

  . الأدلة الصادرة عن الهيئات ذات العلاقة والاختصاص-8

  . القرارات والتشريعات ذات الصلة-9

   إجراءات الدراسة3-6

  :لتحقيق أهداف الدراسة تم القيام بالإجراءات التالية

  .اتم تحديد مجتمع الدراسة وعينته -1

  .تم جمع البيانات الفعلية والكمية لعينة الدراسة -2

  .تم تحليل البيانات الفعلية والكمية لعينة الدراسة -3

) spss(تم تفريغ البيانات وإدخالها الى الحاسوب باستخدام برنامج الرزم الاحصائية  -4

 .للحصول على النتائج

  مناقشة النتائج والتوصيات -5
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  الفصل الرابع

  بار الفرضياتتحليل النتائج واخت

  

  

   التحليل الوصفي4-1

  

  لفرضيات اختبار ا 4-2
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  الفصل الرابع

  تحليل النتائج واختبار الفرضيات

العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي من خلال مراجعة الخلفية النظرية وتمشياً مع 

خدام الأساليب الإحصائية ، فقد قام الباحث باستلشركات المقاولات والإنشاءات في الاردن

، )SPSS(المدرجة أدناه لتحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

فترة ثقة % ( 5وقد اعتمد الباحث على مستوى الدلالة الإحصائية . وذلك للتوصل إلى النتائج

خرى التي تمت في لقبول الفرضيات أو رفضها ولاعتماد النتائج والفحوصات الأ% ) 95

  :الدراسة، وتبعاً لذلك فقد تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، وكما يلي

المقاولات  وذلك بإيجاد التكرارات والنسب المئوية لخصائص شركات : الإحصاء الوصفي-1

  .الاردنيةوالإنشاءات 

 لخطي البسيط  تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار ا: اختبار الفرضيات-2

)Simple Regression( وذلك بحساب قيم ،T التي تقيس إمكانية وجود علاقة بين متغير 

مستقل لوحده وبين المتغير التابع، وتنص قاعدة القرار للاختبار على رفض الفرضية العدمية  

Ho  وقبول الفرضية البديلة Ha إذا كانت قيم)T (  ،وذلك المحسوبة أكبر من قيمتهما الجدولية

 R2 (Coefficient Of(كما تم احتساب معامل التحديد %. 5.)  Sig(عند مستوى معنوية 

Determination والذي يمثل نسبة التباين في متغير الدراسة التابع، والذي يمكن تفسيره من 

، )Malhotra, 2003, p.513(قبل المتغيرات المستقلة ويقيس قوة العلاقة في نموذج الانحدار، 

  :الشكل التالي  Multiple Regressionخذ معادلة الانحدار الخطي المتعدد إذ تأ

Y = a + bx1 + bx2 +…+ bkxk + e      
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  حيث ان

b : يمثل الحد الثابت.  

b1 :  معاملات الإنحدار الجزئيةPartial regression Cofficients أو الميول 

  .الجزئية

X1 :المتغير المستقل.  

E : الفرق بين القيمة الحقيقية الخطاء العشوائي وهو Y والقيمة التقديرية Ŷ 

  حيث يكون عدد معالم النموذج Ŷ – Y = e حيث أن residualويعرف بالمتبقي 

  ). يمثل عدد المتغيرات المستقلة في النموذجK+1 – P ) Kالخطي العام هو 

 

   التحليل الوصفي4-1

 المشمولة بالدراسة باستخدام ةالاردنيالمقاولات والإنشاءات شركات تم تحليل بيانات 

أسلوب الإحصاء الوصفي، وذلك باستخدام المقاييس الإحصائية المناسبة، والنتائج الواردة في 

  :الجداول التالية تبين ذلك

  ).الشركات صغيرة، ومتوسطة وكبيرة الحجم(حجم الشركة : أولا

  )1 -4( جدول رقم 

  حجم الشركةعينة الدراسة موزعة حسب 

 النسبة المئوية كرارالت الفئة

 %3.7 2 الشركات صغيرة الحجم

 %24.1 17 متوسطة الحجم الشركات

 %72.2 39 كبيرة الحجم الشركات

 %100 54 المجموع
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الاردنية المقاولات والإنشاءات يشير الجدول أعلاه إلى أن النسبة الأكبر من شركات 

، ثم %)72.2(ت نسبة هذه الشركات المشمولة بالدراسة هي من الشركات كبيرة الحجم، إذ بلغ

لكل فئة، وأخيراً جاءت الشركات صغيرة % 24.1الشركات متوسطة الحجم وشكلت ما نسبته 

وإذا نظرنا إلى تصنيف الشركات وفق معيار عدد العاملين فإن %). 3.7(الحجم وبنسبة 

ات التي  عاملين تعتبر شركات صغيرة الحجم، بينما الشرك5الشركات التي توظف أقل من 

 عامل تعتبر متوسطة الحجم، أما الشركات الكبيرة الحجم فإن عدد 50 -5توظف ما بين 

الاردنية مجتمع المقاولات والإنشاءات  عامل، وبالتالي فإن شركات 50العاملين فيها يزيد على 

ب غرفة صناعة عمان، التقرير السنوي، أ(الدراسة تعتبر كبيرة الحجم وفق معيار عدد العاملين 

2012.(  

وهذا مؤشر على أن خدمات التأجير التمويلي للشركات كبيرة الحجم في تزايد ونمو، 

حيث تستحوذ مثل هذه الشركات على حجم الاستثمارات الرأسمالية في الشركات كبيرة الحجم، 

  .حيث في ظل العلاقة الطردية والوثيقة بين حجم الإنفاق الاستثماري وبين حجم الشركة

  ). سنوات فأكثر10 سنوات، 10-5 سنوات، 5أقل من (الشركة عمر : ثانيا

  )2 -4( جدول رقم 

  عمر الشركةعينة الدراسة موزعة حسب 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 %9.2 5  سنوات5من  أقل

 %29.7 16  سنوات5-10

 %61.1 33 سنوات فأكثر 10

 %100 54 المجموع
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 الاردنيةالمقاولات والإنشاءات شركات بر من يشير الجدول أعلاه إلى أن النسبة الأآ

، ثم %)61.1( سنوات فأآثر إذ بلغت نسبة هذه الشرآات 10المشمولة بالدراسة تزيد أعمارها عن 

، وأخيراً جاءت الشرآات %29.7 وشكلت ما نسبته  سنوات10-5الشرآات التي عمرها ما بين 

  %).9.2( وبنسبة  سنوات5أقل من التي عمرها 

  

ؤشر على أن خدمات التأجير التمويلي للشركات التي لديها خبرة في العمل لها وهذا م

نصيب كبير من هذه الصيغة الاستثمارية المتميزة، حيث نما التأجير التمويلي فيها نمواً مطرداً، 

  .وارتفعت قيمة العقود الموقعة

  

 40ة، وأكثر من  جه40-20 جهة، 20أقل من (عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة : ثالثا

  ).جهة

  )3 -4( جدول رقم 
  عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركةعينة الدراسة موزعة حسب 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 %75.9 41  جهة20من  أقل

 %16.7 9  جهة20-40

 %7.4 4  جهة40من  أكثر

 %100 54 المجموع

  

الاردنية المقاولات والإنشاءات  يشير الجدول أعلاه إلى أن النسبة الأكبر من شركات

 20المشمولة بالدراسة هي من الشركات التي عدد الجهات المؤجرة بالنسبة لها كانت أقل من 

، ثم الشركات التي عدد الجهات المؤجرة بالنسبة %)75.9(جهة، إذ بلغت نسبة هذه الشركات 

ت التي عدد الجهات ، وأخيراً جاءت الشركا%16.7 جهة وشكلت ما نسبته 40-20لها كانت 
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تعدد وهذا مؤشر على أن  %).7.4( جهة وبنسبة 40المؤجرة بالنسبة لها كانت أكثر من 

 القيمة الدفترية للأصول على أساس عدم هفي ضوءتتحدد  الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة

  .هور الأصول المؤجرة فى الميزانيةظ

  

للفرضيات خلال ) Simple Regression( تحليل الانحدار الخطي البسيط   4-2

   .2011 إلى 2009فترة الدراسة 

   :اختبار الفرضية الاولى: أولا

 لا يوجد أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم الإيجار :وتنص هذه الفرضية على انه

الشركات صغيرة، (الاردنية باختلاف حجم الشركة المقاولات والإنشاءات التمويلي لشركات 

  ).لحجمومتوسطة وكبيرة ا

   )4-4( جدول رقم  

للفرضية الرئيسة الاولى خلال ) Simple Regression(تحليل الانحدار الخطي البسيط   

   لشركات المقاولات والإنشاءات الاردنية2011 إلى 2009فترة الدراسة 

  

  السنة

SIG   T  

مستوى 

  المعنوية

نتيجة الفرضية 

  العدمية

  

R2  

  

R  

 0.789  0.624  رفض  0.000  2009

 0.888  0.784  رفض  0.000  2010

 0.554  0.307  رفض  0.006  2011

 0.554  0.307  رفض  0.000  2009-2011
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 Simple)الانحدار الخطي البسيط  نتيجة تطبيق تحليل)4-4 (يوضح الجدول السابق رقم

 Regression) لكل سنة من سنوات الدراسة على حده بالإضافة إلى السنوات  الاولى للفرضية

  :وقد أظهرت النتائج ما يليمجتمعة، 

 وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم 2009يظهر في الصف الخاص بعام  -1

الشركات صغيرة، وكبيرة (الإيجار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف حجم الشركة 

 فإننا نرفض الفرضية 0.05أقل من  ) SIG(، حيث تبين أن القيمة المعنوية  )الحجم

أثر في علاقة  توجد: وهذا يعني أنه) Ha( وتقبل الفرضية البديلة ) H0 (العدمية 

العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف حجم الشركة 

وقيمته ) R(، من جانب اخر فان معامل الارتباط )الشركات صغيرة، وكبيرة الحجم(

 وهما حجم الإيجار التمويلي وحجم يشير الى ان العلاقة بين المتغيرين) 0.789(

 R2أما العامل التفسيري ، 0.01  أقل من SIGالشركة موجبة وقوية نسبيا، كما أن 

قادر على تفسير ) حجم الشركة( وهذا يعني أن التغير في العامل المستقل 62.4بلغ 

  ).حجم الايجار التمويلي(من المتغير التابع % 62.4

أثر في علاقة العوامل المؤثرة في   وجود2010 كما يظهر في الصف الخاص بعام -2

الشركات صغيرة، (حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف حجم الشركة 

 0.784 بلغ R2أما العامل التفسيري ، 0.01  أقل من SIG، لأن قيمة )وكبيرة الحجم

من % 78.4ر قادر على تفسي) حجم الشركة(وهذا يعني أن التفسير في العامل المستقل 

  ).حجم الايجار التمويلي(المتغير التابع 

أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم  وجود 2011ويظهر في الصف الخاص بعام  -3

الشركات صغيرة، وكبيرة (الإيجار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف حجم الشركة 
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 بلغ R2فسيري ، أما العامل الت0.006  إنها من SIGأن قيمة  حيث تبين، )الحجم

قادر على تفسير ) حجم الشركة( وهذا يعني أن التفسير في العامل المستقل 0.307

  ).حجم الايجار التمويلي(من المتغير التابع  % 30.7

 أي بالنسبة للفترات المالية 2011-2010 -2009يظهر في الصف الخاص بالأعوام  -4

 حجم الإيجار التمويلي أثر في علاقة العوامل المؤثرة في الثلاث مجتمعة وجود

 ،)الشركات صغيرة، متوسطة وكبيرة الحجم(لشركات المقاولات باختلاف حجم الشركة 

 وهذا يعني أن 0.307 بلغ R2أما العامل التفسيري ، 0.01  أقل من SIGلأن قيمة 

من المتغير التابع % 30.7قادر على تفسير) حجم الشركة(التفسير في العامل المستقل 

  ).ار التمويليحجم الايج(

وبناء عليه فان الباحث رفض الفرضية العدمية وقبل الفرضية البديلة وان هناك أثر بين 

  .حجم الإيجار التمويلي وحجم الشركة في شركات المقاولات والإنشاءات في الاردن

   :اختبار الفرضية الثانية: ثانيا

لمؤثرة في حجم الإيجار لا يوجد أثر في علاقة العوامل ا :وتنص هذه الفرضية على انه

 سنوات، 10-5 سنواتـ 5أقل من (التمويلي لشركات المقاولات باختلاف متغير عمر الشركة 

  ). سنوات فأكثر10
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   )5-4( جدول رقم  

للفرضية الثانية خلال فترة الدراسة ) Simple Regression(تحليل الانحدار الخطي البسيط   

  نشاءات الاردنية لشركات المقاولات والإ2011 إلى 2009

 R2  R  نتيجة الفرضية العدمية  Beta  SIG  السنة

 0.298 0.089 رفض 0.028 0.039 2009

 0.121 0.0147 رفض 0.004 0.141 2010

 0.256 0.066 قبول  0.061 0.035 2011

 0.270 0.073 رفض 0.000 0.0619 2009-2011

 Sig  . >.01  ،  Sig  . >.05  
   الانحدار الخطي البسيط نتيجة تطبيق تحليل )5-4 (يوضح الجدول السابق رقم

(Simple Regression) لكل سنة من سنوات الدراسة على حده بالإضافة إلى  للفرضية الأولى

  :السنوات مجتمعة، وقد أظهرت النتائج ما يلي

وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم  2009يظهر في الصف الخاص بعام  -1

-5 سنواتـ 5أقل من ( لشركات المقاولات باختلاف متغير عمر الشركة الإيجار التمويلي

 أقل من 0.028  وهي SIG أن قيمة الدلالة حيث تبين، ) سنوات فأكثر10 سنوات، 10

 وهو منخفض نسبيا وهذا يعني أن 0.089  بلغت R2 أما قيمة العامل التفسيري 0.05

من التغير في المتغير % 8.9 تفسير قادر على) عمر الشركة(التغير في العامل المستقل 

 وهذه إشارة إلى 0.039قد بلغ ) BETA( علما بأن معامل ) حجم الايجار التمويلي(التابع 

  .أن اتجاه الأثر بين المتغير المستقل والمتغير التابع

 وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم 2010يظهر في الصف الخاص بعام  -2

-5 سنواتـ 5أقل من (كات المقاولات باختلاف متغير عمر الشركة الإيجار التمويلي لشر
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 0.004) الدلالة الإحصائية   ( SIG، حيث تبين أن قيمة ) سنوات فأكثر10 سنوات، 10

وهذا يعني  % 0.147  بلغت R2 أما قيمة العامل التفسيري 0.05أقل من مستوى دلالة 

من التغير في % 14.7 على تفسير قادر) عمر الشركة(أن التغير في العامل المستقل 

 وهذه 0.141قد بلغ ) BETA( علما بأن معامل ) حجم الايجار التمويلي(المتغير التابع 

  .إشارة إلى أن اتجاه العلاقة موجب بين المتغير المستقل والمتغير التابع

 عدم وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم 2011يظهر في الصف الخاص بعام  -3

-5 سنواتـ 5أقل من (جار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف متغير عمر الشركة الإي

  وهي SIGأن قيمة الدلالة  تبين، حيث تبين أن قيمة ) سنوات فأكثر10 سنوات، 10

، علما بأن معامل 0.066  بلغت 2R، أما قيمة العامل التفسيري 0.05 أقل من 0.035

)BETA ( ى أن اتجاه الأثر بين المتغير التابع والمتغير  وهذه إشارة إل0.035قد بلغ

  .المستقل

 أي بالنسبة للفترات المالية 2011-2010 -2009يظهر في الصف الخاص بالأعوام  -4

الثلاث مجتمعة وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات 

 سنوات 10 سنوات، 10-5 سنواتـ 5أقل من (المقاولات باختلاف متغير عمر الشركة 

 ، 0.05 أقل من 0.0619  وهي SIGأن قيمة الدلالة  تبينأن قيمة ، حيث تبين )فأكثر

يشير الى ان العلاقة بين ) 0.270(وقيمته ) R(من جانب اخر فان معامل الارتباط 

المتغيرين وهما حجم الإيجار التمويلي وعمر الشركة موجبة، أما قيمة العامل التفسيري 

R2قادر ) عمر الشركة (  وهذا يعني أن التغير في العامل المستقل 0.073قد بلغت   ف

علما بأن ) حجم الايجار التمويلي(فقط من التغير في المتغير التابع % 7.3على تفسير 



www.manaraa.com

 81 

 وهذه إشارة إلى أن اتجاه الأثر بين المتغير المستقل 0.0619قد بلغ ) BETA(معامل 

  .والمتغير التابع

فان الباحث رفض الفرضية العدمية وقبل الفرضية البديلة وان هناك أثر بين وبناء عليه 

  .حجم الإيجار التمويلي وعمر الشركة في شركات المقاولات والإنشاءات في الاردن

   :اختبار الفرضية الثالثة: ثالثا

 لا يوجد أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم الإيجار :وتنص هذه الفرضية على انه

 جهة، 20أقل من (مويلي لشركات المقاولات باختلاف عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة الت

  ). جهة40وأكثر من   جهة،20-40

   )6-4( جدول رقم  

للفرضية الفرعية الثانية خلال ) Simple Regression(تحليل الانحدار الخطي البسيط   

  شاءات الاردنية لشركات المقاولات والإن2011 إلى 2009فترة الدراسة 
  

  Beta  SIG  السنة
  نتيجة الفرضية

  العدمية
R2  

R  
  

  0.314  0.099  رفض  0.022  0.042  2009

  N/A  0.000  قبول   0.873  2.829-  2010

  0.311  0.097  رفض   0.023  0.064  2011

2009-
2011  

  0.417  0.219  رفض  0.000  0.024

  
  

 Sig  . >.01  ،  Sig  . >.05  

   الانحدار الخطي البسيط  نتيجة تطبيق تحليل)6-4 (يوضح الجدول السابق رقم

(Simple Regression) لكل سنة من سنوات الدراسة على حده  للفرضية الفرعية الثانية

  :بالإضافة إلى السنوات مجتمعة، وقد أظهرت النتائج ما يلي
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 وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم 2009يظهر في الصف الخاص بعام  -1

 التمويلي لشركات المقاولات باختلاف عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة الإيجار

، من جانب اخر فان معامل ) جهة40وأكثر من   جهة،40-20 جهة، 20أقل من (

يشير الى ان العلاقة بين المتغيرين وهما حجم الإيجار ) 0.314(وقيمته ) R(الارتباط 

  R2كة موجبة، أما قيمة العامل التفسيري التمويلي وعدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشر

عدد الجهات المؤجرة بالنسبة ( وهذا يعني أن التغير في العامل المستقل 0.099بلغت 

) حجم الايجار التمويلي(من التغير في المتغير التابع % 9.9قادر على تفسير ) للشركة

ثر بين المتغير  وهذه إشارة إلى أن اتجاه الأ0.042قد بلغ ) BETA(علما بأن معامل 

  .المستقل  التابع

وجود أثر  في علاقة العوامل المؤثرة في   عدم2010يظهر في الصف الخاص بعام  -2

حجم الإيجار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف عدد الجهات المؤجرة بالنسبة 

، حيث تبين ان معامل ) جهة40وأكثر من   جهة،40-20 جهة، 20أقل من (للشركة 

يشير الى ان العلاقة بين المتغيرين وهما حجم الإيجار التمويلي وعدد ) R(الارتباط 

  2.829 -قد بلغ ) BETA(الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة موجبة، علما بأن معامل 

  .وهذه إشارة إلى أن اتجاه العلاقة سالبة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

  في علاقة العوامل المؤثرة في حجم  وجود أثر2011يظهر في الصف الخاص بعام  -3

الإيجار التمويلي لشركات المقاولات باختلاف عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة 

ن معامل الارتباط أ ، حيث تبين) جهة40وأكثر من   جهة،40-20 جهة، 20أقل من (

)R ( وقيمته)ويلي يشير الى ان العلاقة بين المتغيرين وهما حجم الإيجار التم) 0.311

  بلغت R2وعدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة موجبة، أما قيمة العامل التفسيري 
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عدد الجهات المؤجرة بالنسبة ( وهذا يعني أن التغير في العامل المستقل 0.097

) حجم الايجار التمويلي(من التغير في المتغير التابع % 9.7قادر على تفسير ) للشركة

 وهذه إشارة إلى أن اتجاه الأثر بين المتغير 0.064د بلغ ق) BETA( علما بأن معامل 

  .المستقل والمتغير التابع

 أي بالنسبة للفترات المالية 2011-2010 -2009يظهر في الصف الخاص بالأعوام  -4

الثلاث وجود أثر في علاقة العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي لشركات 

 40-20 جهة، 20أقل من (رة بالنسبة للشركة المقاولات باختلاف عدد الجهات المؤج

 0.219  بلغت R2أن قيمة العامل التفسيري حيث تبين، ) جهة40وأكثر من  جهة،

قادر ) عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة(وهذا يعني أن التغير في العامل المستقل 

علما بأن ) حجم الايجار التمويلي(من التغير في المتغير التابع % 21.9على تفسير 

 وهذه إشارة إلى أن اتجاه الأثر بين المتغير المستقل 0.024قد بلغت  ) BETA(معامل 

  .والمتغير التابع

وبناء عليه فان الباحث رفض الفرضية العدمية وقبل الفرضية البديلة وان هناك أثر بين 

ت والإنشاءات حجم الإيجار التمويلي وعدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة في شركات المقاولا

  .في الاردن
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  الفصل الخامس

   والتوصياتالاستنتاجات

المقاولات في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع للتقارير المالية لشركات 

لفصل يتناول عرضاً لمجمل النتائج التي الاردنية المشمولة بالدراسة، فإن هذا اوالإنشاءات 

وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدم ، توصل إليها الباحث

الباحث عددا من التوصيات، ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة وفق ما تم التوصل إليه من خلال 

  :، بما يلي2011نية لعام الاردالمقاولات والإنشاءات التقارير المالية لشركات 

  الاستنتاجات 5-1

 كصيغة استثمارية  Financial Leasing استخدام نظام التأجير التمويلى للشركاتيمكن  :أولا

 أو كصيغة تمويلية عن طريق قيام الشركات الراغبة ،لاستثمار الأموال المتاحة لديها

  . الصيغةللأصل باستئجار بعض الأصول التى تحتاج اليها طبقاً لهذه 

يمثل التأجير التمويلى صيغة استثمارية جذابة لأنه يحق عائداً تنافسياً على الأموال : ثانيا

وجود ضمان جيد للأموال مع   Competitive. Interest Marginsالمستثمرة 

المستثمرة يتمثل فى الأصول المؤجرة حيث أن ملكيتها تظل للمؤجر كما تستفيد من 

  .عوامل التضخم

يعتبر التأجير التمويلى أحد أنواع أعمال الوساطة المالية، وفيه لا يكون المؤجر منتجاً  :ثالثا

للأصل وإنما تتمثل وظيفته فى تقديم التمويل لشراء الأصل من المنتج لحسابه وباسمه ثم 

يؤجره إلى المستأجر، ويناسب هذا النوع من التأجير التمويلى المؤسسات المالية المختلفة 

  .غ الاستثماركأحدى صي
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، لمنتشرة حديثاً فى المجتمع الغربييعتبر التأجير التمويلى من أكثر صيغ التمويل ا :رابعا

تى يصعب على بعض المؤسسات ولاسيما فى حالات كبر قيمة الآلات والمعدات وال

  .  تستطيع أن تستغل طاقتها بالكامل أو أنها لاشرائها

  :ما يليالميدانية الدراسة نتائج  أظهرت: خامسا

  ).الشركات صغيرة، ومتوسطة وكبيرة الحجم( حجم الشركة -1

 في علاقة العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر

الشركات صغيرة، وكبيرة (الاردنية باختلاف حجم الشركة المقاولات والإنشاءات لشركات 

- 2010-2009لثلاث مجتمعة التي غطت الأعوام وذلك بالنسبة للفترات المالية ا). الحجم

اكبر من قيمتها الجدولية، كما تبين أن العلاقة بين )   المحسوبةT( إذ تبين أن قيمة . 2011

حيث بلغ معامل ، المتغيرين وهما حجم الشركة وحجم الإيجار التمويلي موجبة وقوية نسبيا

 وهذا يعني أن التفسير في العامل 0.307 بلغ R2العامل التفسيري  وأن) 0.554(الارتباط 

، )حجم الإيجار التمويلي(من المتغير التابع % 30.7قادر على تفسير) حجم الشركة(المستقل 

  .0.01  والتي كانت أقل من SIGوأكد ذلك قيمة 

  ). سنوات فأكثر10 سنوات، 10-5 سنوات، 5أقل من ( عمر الشركة -2

العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي  في علاقة رأث أظهرت نتائج الدراسة وجود

 10 سنوات، 10-5 سنواتـ 5أقل من (لشركات المقاولات باختلاف متغير عمر الشركة 

 أي بالنسبة للفترات المالية الثلاث 2011-2010 -2009، وذلك بالنسبة للأعوام )سنوات فأكثر

وبلغ معامل ، ها الجدوليةأكبر من قيمت=) 4.591 المحسوبةT( مجتمعة، حيث تبين أن قيمة 

، كذلك تبين ان العلاقة بين المتغيرين وهما عمر الشركة وحجم )0.270(وقيمته ) R(الارتباط 

 وأن التغير في 0.073  فقد بلغت R2الإيجار التمويلي موجبة، وبلغت قيمة العامل التفسيري 
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حجم (ي المتغير التابع فقط من التغير ف% 7.3قادر على تفسير ) عمر الشركة(العامل المستقل 

علما بأن معامل . ترجع الى عوامل اخرى لم يتناولها الباحث% 93وان ) الإيجار التمويلي

)BETA ( وهذه إشارة إلى أن اتجاه الأثر بين المتغير المستقل والمتغير التابع0.0619قد بلغ .  

 40أكثر من  جهة، و40-20 جهة، 20أقل من ( عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة -3

  ).جهة

في علاقة العوامل المؤثرة في حجم الإيجار التمويلي أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر 

 40-20 جهة، 20أقل من (لشركات المقاولات باختلاف عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة 

أكبر من قيمتها ) 3.652  المحسوبة T(أن قيمة  حيث تبين، ) جهة40وأكثر من  جهة،

 وأن التغير في العامل المستقل 0.219  بلغت R2لية، كذلك بلغت قيمة العامل التفسيريالجدو

من التغير في المتغير التابع % 21.9قادر على تفسير ) عدد الجهات المؤجرة بالنسبة للشركة(

 وهذه إشارة إلى أن اتجاه الأثر بين BETA (0.024(كما بلغ معامل ) يجار التمويليحجم الإ(

  .المستقل والمتغير التابعالمتغير 

   التوصيات5-2

       بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة، فانه يمكن تلخيص أهم 

  : التوصيات، وذلك على النحو التالي

 في الأردن، بحيث انه يشير الى 2002 لسنة 16تعديل قانون التأجير التمويلي رقم  -1

  .اح التأجير التمويلي كأحد اهم انواع التمويلعلاقة العوامل المؤثرة فيه لنج

العمل على تعديل القوانين والأنظمة والقواعد المحاسبية والمالية المعمول بها والمتعلقة  -2

بنشاط التأجير التمويلي لتصبح أكثر مرونة لتلبية متطلبات التغيير والتجديد الممكنة بما 
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على أن يتم الاسترشاد بالقوانين المنظمة ينسجم مع المبادئ والقواعد المحاسبية الدولية 

  .للتأجير التمويلي في الدول الاخرى

العمل على إخضاع عقود التأجير التمويلية للضريبة العامة للمبيعات، مع اعتبار أن  -3

الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة لها إصدار الفاتورة، ويحدد وعاء الضريبة في هذه 

  .دة بالفاتورة وليس كامل قيم العقدالحالة على أساس القيمة الوار

ضرورة عقد دورات تدريبية للمحاسبين في شركات المقاولات والإنشاءات تتناول كيفية  -4

  .التطبيق السليم لنشاط التأجير التمويلي والتعديلات المقترح إدخالها عليه

تشجيع التأكيد على اهمية قيام البنوك بتأسيس شركات التأجير التمويلي من خلال قانون  -5

الاستثمار، وتشجيع وجذب الشركات الدولية التي تمارس هذا النشاط من أجل جنب 

التكنولوجيا المتطورة، والاستفادة من خبرتها في تأسيس هذا النشاط وكيفية إدارته في 

  .شركات المقاولات والإنشاءات لما له من عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني الاردني

الخاصة بتأجير الأصول الرأسمالية الضخمة بهدف خلق سوق ضرورة إنشاء الشركات  -6

تأجير تمويلي لتزويد شركات المقاولات والإنشاءات بالتجهيزات الرأسمالية المناسبة 

  .لإقامة مشاريع البنية التحتية

الاستفادة من الميزات النسبية المصاحبة لعملية التأجير التمويلي  في تدريب المحاسبين،  -7

ل قطاع شركات المقاولات والإنشاءات، وتزويدها بالخبرات الفنية وتأهيلها، داخ

  .التشغيلية والإدارية الحديثة

السعي باستمرار لتعزيز أعمال شركات التأجير التمويلي القائمة وتعاونها، والعمل على  -8

تقديم تسهيلات كافية لاجتذاب نشاط التمويل التأجيري إلى القطاعات الاقتصادية 

  .الاخرى
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فادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الإجارة أو التمويل التأجيري، وتهيئة الاست -9

الظروف المناسبة للتوسع في هذا النشاط الائتماني من خلال سن التشريعات والقوانين 

الخاصة بنشاط التأجير التمويلي، والعمل على توظيف هذه الميزة النسبية وتكريسها 

  .ليمي للتمويل التأجيريبسرعة لكي يكون الاردن مركز أق

العمل على تصميم مؤشر للأداء الاقتصادي الكلي في الاردن استنادا الى ما يحققه  -10

التأجير التمويلي من مزايا وفوائد لكل من المؤجر والمستأجر، بحيث يجري العمل على 

  .تنفيذه وإصداره بشكل دوري

جار التمويلي ومحاسبة الاستمرار بإجراء مزيد من البحوث المحاسبية في مجال الإي -11

  :عقود الإيجار، ولذا يقترح الباحث التوجهات التالية لدراسات مستقبلية

  . التوجهات المحاسبية للتأجير التمويلي في الشركات المساهمة الاردنية-أ

 مدى ملائمة استخدام التأجير التمويلي في شركة طيران الخطوط الجوية الملكية -ب

  .الاردنية

ؤثرة في قياس الاصول الخاضعة للتأجير التمويلي في الشركات  العوامل الم-ج

  .المساهمة الاردنية

 معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاسكانية في -د

  .الاردن
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  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية

ي كأداة لتمويل معوقات تطبيق نظام التأجير التمويل). 2011.(بارود، أحمد توفيق -

 دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة -المشروعات الاقتصادية

  .  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة.في فلسطين

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه ). 2005.(بلعاوي، صفاء عمر -

  .ة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين دراسة نظرية مقارن.الضريبي

 من الدستور، المنشور في الجريدة الرسمية 31المادة ). 2008. (التشريعات الأردنية -

  .17-08-2008 / 4924: بتاريخ

قانـون نموذجـي لتقديـم : مشروع قانون التأجير التمويلـي). 2007. (جريدة سبتمبر -

كانون الثاني - يناير11الخميس : لتاريخ ا- 1303آلية تمويل جديـدة فـي اليمن، العدد 

  .20أقتصاد رقم الصفحة :  الموضوع2007

، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة المشاكل المحاسبية المعاصرة، )2008(جزار، سمير،  -

  .طنطا، طنطا

المعايير الدولية لإعداد التقارير ) 2005(جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  -

  . مطابع الخط، عمان، الأردن، شركةالمالية

تطوير إستراتجية للتأجير التمويلي للطائرات ، )2008(جندي، عبدالناصر عصام،  -

أطروحة دكتوراه، جامعة التجارية من قبل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الأردن، 

  .عمان العربية، عمان، الأردن
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  . منشأة المعارف، الإسكندريةطنطا،. مشاكل محاسبية معاصرة). 2005(جندي، نجيب،  -

التمويلي وأثرها في عملية اتخاذ القرار لاستئجار مشكلات ا" ، )2005(حموي، فواز،  -

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية مجلة ، "لاستثماراتفي تنفيذ ال التمويلي الأمث

  . 244-223ل، ص  العدد الأو-21 المجلد –والقانونية

الإسكندرية، مؤسسة شباب لاستثمار والتمويل،  أساسيات ا،)2010(حنفي، عبدالغفار،  -

  .الجامعة

الاسكندرية، الدار  الإدارة المالية مدخل اتخاذ القرارات، ،)2009(حناوي، محمد،  -

  .الجامعية

عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنة في القانون ).2005.(الخصاونة، صخر احمد -

 . دار وائل للنشر، الاردن،عمان،1،طالأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الاسلامي 

،رسالة ماجستير، الطبيعة القانونية للإيجار التمويلي). 2001.(الخصاونة، علاء الدين -

  .جامعة آل البيت، المفرق، الأردن

المعالجة المحاسبية والضريبة لعقود التأجير "، )2001(خليفة، محمد عبد العزيز،  -

، ص 3، جامعة عين شمس، العدد اريةالمجلة العلمية للاقتصاد والتج، "التمويلي

  .665-611ص

، القاهرة، إدارة الشراكة ين القطاعين العام والخاص، )2007(رشيد، عادل محمود،  -

  .المنظمة العربية للتنمية الإدارية

، مصادر الحقوق شرح القانون المدني). 2000. (السرحان، عدنان وخاطر، نوري -

  . عمان، الاردنالشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
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، مطبعة الاشعاع الفنية، ط، النظام القانوني للتأجير التمويلي). 2000(سليم، السيد،  -

  .مصر

، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام). 2000 (السنهوري، عبد الرزاق أحمد،  -

  .دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة

قود الإجارة التشغيلية في المصارف المحاسبة عن ع"، )2000(شتا، علي أبو الفتح،  -

، جامعة مجلة الدراسات المالية والتجاريةالإسلامية من منظور إسلامي محاسبي، 

  .111-85، ص 2، العدد 10القاهرة، السنة 

الائتمان الإيجاري كأداة لتمويل المشروعات ). 2006.(عاشور، مزرق، ومحمد، غربي -

شورات الملتقى الدولي، جامعة الشلف،  من.الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

  .الجزائر

التأجير التمويلي ومداخله المالية، المحاسبة، ). 2007(عبد العزيز، سمير محمد،  -

  .الاسكندرية:  مكتبة الاشعاعالاقتصادية، التشريعية، التطبيقية،

كك ، النقل التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات بالس)2011(عثمان، بسام احمد،  -

، العدد الثالث، 27، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةالحديدية، 

  .628-601ص

التوجيه المحاسبية للتأجير التمويلي في البنوك التجارية "، )2000(عربيد، نضال،  -

، 1، العدد 16، جامعة دمشق، المجلد مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، "السورية

  .137-115ص
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التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات بالسكك ). 2011. (عثمان، بسام أحمد -

 - العدد الثالث- 27 المجلد –الحديدية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

2011.  

، عمان، مكتبة مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي). 2006(عقل، مفلح محمد،  -

  .للنشر والتوزيعالمجتمع العربي 

المجلة المصرية ، القواعد المحاسبية لعقود الإيجار، )2007(عيسى، حسين محمد،  -

  .، كلية التجارة، جامعة المنصورةللدراسات التجارية

  .2012غرفة صناعة عمان، التقرير السنوي، أب  -

، )2011(القاضي، حسين يوسف، ودحدوح حسين احمد، وإبراهيم، غسان محمد،  -

  .، منشورات جامعة دمشق، كلية الاقتصادالجزء الاول: لمتقدمةالمحاسبة ا

دراسة مقارنة، دار الراية للنشر : التأجير التمويلي ). 2009. (القلاب، بسام هلال مسلم -

  .والتوزيع، عمان، الأردن

  .عقد التأجير التمويلي، دار النهضة، القاهرة). 1999. (قرمان، عبد الرحمن السيد -

  .عمان: التأجير التمويالي، دار الراية للنشر والتوزيع). 2009( مسلم القلاب، بسام هلال -

 دراسة تطبيقية في شركة -محاسبة عقود الإيجار). 2005.(المحضار، فتحي عمر -

  . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.طيران الخطوط الجوية اليمنية

، رسالة  مفهومه ونظامه القانوني:عقد التأجير التمويلي، )2001(محيرز، ضياء خالد،  -

  .ماجستير غير منشورة، جامعة عدن، اليمن

  .مطبعة الشعب، بغداد، العراقعقد الائتمان التأجيري، ). 2007(مرعي، جعفر كاظم،  -
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قانـون نموذجـي لتقديـم آلية تمويل ). 2007. (مشروع قانون التأجير التمويلـي -

 | 2007كانون الثاني - يناير11الخميس :  التاريخ- 1303جديـدة فـي اليمن، العدد 

  .20أقتصاد رقم الصفحة : الموضوع
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   )1( ملحق رقم 

  أسماء شركات الاسكان والإنشاءات عينة الدراسة 

عدد العاملين   شركات الاسكان والإنشاءات اسم  ت

  )الحجم(

عمر 

  الشركة

عدد الجهات 

  المؤجرة

   جهة20أقل من   6  32  مؤسسة حيفا للإشغال المعدنية  1

 جهة 40-20 16 60 شركة منذر الداوود للأشغال المعدنية  2

 جهة 40-20 21 59 شركة المنشآت الحديديه 3

 جهة 20أقل من  9 51 شركة موسى حامد وآخوانه 4

 جهة 20 أقل من 4 19 شركة نجار الصناعية التجارية 5

 جهة 20أقل من  11 58 مؤسسة عويمر للإنشاءت المعدنية 6

 التين للإنشاءات التجارية شركة اوز 7

 والصناعة المساهمة المحدودة

   جهة40أكثر من  13 71

 جهة 20أقل من  17 23 المؤسسة الدولية للهياكل المعدنية  8

 جهة 40-20  53  مؤسسة حمادة للإنشاء والعمارة 9

شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية  10

 المساهمة المحدودة

 جهة 20أقل من  8 56

 جهة 20أقل من  16 4 مؤسسة جودت مصطفى للتعهدات 11

 جهة 20أقل من  11 61 الشركة الثنائية لإدارة المنشئات الهندسية 12

 جهة 20أقل من  4 34 الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة 13

 جهة 40-20 11 57 الشركة المركزية لصناعة المواد الإنشائية 14

 جهة 20 من أقل 7 59 شركة بكتاش ابلو للإنشاءات 15

   جهة40أكثر من  21 64 الشرق الاوسط لتطوير الاروربي 16

   جهة20أقل من   19  69  الكونكورد للإنشاءات  17

 جهة 20أقل من  9 4 المرساة للمقاولات الانشائية  18

 جهة 40-20 18 61 المؤسسة المتقدمة للإنشاءات 19

 جهة 20أقل من  24 25 شركة ابو هنطش وعمرو 20

 جهة 20أقل من  8 58  شركة الاعمار الفنية 21



www.manaraa.com

 97 

 جهة 20 أقل من 22 59 شركة بسطامي للتجارة والتعهدات 22

 جهة 20أقل من  16 26 شركة عبد النبي التجارية 23

 جهة 20ل من أق 3 52 مجموعة الاوائل الاستشارية 24

 جهة 20أقل من  18 50 مكتب الحسامي للخدمات 25

 جهة 20أقل من  8 27 مؤسسة التقنية الحديثة للبناء 26

 جهة 40-20 12 55 الهرش الدولية 27

 جهة 20أقل من  7 59  مؤسسة نبيل النبر 28

   جهة40أكثر من  17 67 شركة نجار الصناعية 29

 جهة 20أقل من  9 61 شركة ابناء عزمي عمر  30

 جهة 20أقل من  20 53 المصنع الاردني للمنشآت المعدنية 31

 جهة 40-20 15 60 يديهشركة المنشآت الحد 32

  13 28 شركة عادل مراد وآخوانه 33

   جهة40أكثر من  9 71 مصنع فندان 34

 جهة 20أقل من  12 39 مشغل عزمي ابراهيم سالم عمر  35

 جهة 20أقل من  4 64 شركة البيت الاستشاري للإسكان  36

 جهة 20أقل من  25 51 شركة الامم للإسكان والتطوير العقاري  37

 جهة 20أقل من  17 50 المصنع الاردني للإنشاءات المعدنية 38

 جهة 20أقل من  13 52 شركة البيت العربي للإسكان  39

 جهة 40-20 6 62 رم للإسكان 40

 جهة 20أقل من  16 31 اسكان ابو حجلة  41

 جهة 20أقل من  4 56 اسكان الاميرة 42

 ةجه 20أقل من  18 59 اسكان القاعود وبركات 43

 جهة 20أقل من  19 61  الشركة الخماسية للإسكان 44

 جهة 20أقل من  6 46 اسكان المنصور 45

 جهة 20أقل من  8 54 اسكان ناجح خلف 46

 جهة 20أقل من  21 69 اشتي التميمي للإسكان 47

 جهة 40-20 7 66 شركة لؤي علان للإسكان 48

 جهة 20أقل من  13 59 الاردنية البريطانية  49
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 جهة 20أقل من  12 17 شركة الخواجا للإسكان  50

 جهة 20أقل من  9 58شركة السرايا للمشاريع الاسكانية والاستثمار  51

 جهة 20أقل من  20 21 شركة السفاريني للإسكان  52

 جهة 20أقل من  11 71 شركة الشهوان والطائي للإسكان 53

 جهة 20أقل من  6 57 الشركة العالمية للإسكان 54

 

، بالنسبة لأعداد العاملين، ونتائج 2012غرفة صناعة عمان، التقرير السنوي، أب  :المصدر

 . وعدد الجهات المؤجرةالعمرالتحليل الاحصائي بالنسبة لاستخراج 

 

 

  


